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)٢٢٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

   

 في باب الأمر والنهي دراسة أصولیة تطبیقیةالشرعي ع والاستدلال بالوق

  راویة سعد زینهم الجزار

قسم أصول الفقه، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بكفر الشیخ، جامعة الأزهر 

  .الشریف، جمهوریة مصر العربیة

 rawyaelgazzar274.el@azhar.edu.eg   :يالبرید الالكترون

ا  :   

أحد مصادر هـذا العلـم وبمعرفتـه تكتمـل آليـة  لما كان الاستدلال بالوقوع الشرعي    

  الأحكــام اســتنباط فيعلــماءمــن أكثــر المــصادر التــي يعتمــد عليهــا الالاجتهــاد، بــل 

 والنهـي دراسـة  في بـاب الأمـر الـشرعيعوالاسـتدلال بـالوقيكون  أن آثرت؛ الشرعية

معرفـة  الشرعي وعووقبيان المفهوم الصحيح لل؛ لهذاأصولية تطبيقية؛ موضوع بحثي 

ــوابطه ــستقلا،، ض ــيلا م ــاره دل ــة واعتب ــدى حجيت ــن م ــشف ع ًوالك ــنهج ً ــت الم  واتبع

، بموضـوع البحـثالاستقرائي والنقدي من خـلال اسـتقراء المـادة العلميـة المتعلقـة 

 المسائلعند عرض و، بالوقوع  في باب الأمر والنهي عليها المستدل المسائل توتتبع

 المـسألة إن احتـاج المقـام إلى في الـتراع محـل بذكر صورة المسألة، ثـم تحريـرأبدأ 

بـالوقوع، مـع  أصـحابها استدل التي  الأقوالمع ذكر أشهر الأقوال مشتملة علىذلك، 

وذلك من خلال  جيتهمنه، وبيان مدى ح الدلالة ووجه الوقوع دليل الاقتصار على ذكر

عنها إن وجدت،  الاستدلال، والإجابة هذا على الواردة والمناقشات الاعتراضات ذكر

الوقوع نوع من أنواع الاستدلال، بل إنه   أن:وتوصلت إلى جملة من النتائج من أهمها

َ أكثــر الأصـوليون مــن ذكـر الاســتدلال ، وقـدمـن أقـوى الأدلــة عـلى الجــواز الـشرعي

 الاسـتدلال وأنن منهم من يرى أن كون الشيء حجة راجـع إلى وقوعـه، بالوقوع، بل إ

ًمـستندا إلى النقـل، متوافقـا مـع الـنص الـشرعي؛  لـذا : بالوقوع الشرعي لابد أن يكون



 )٢٢٨(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

إجراء دراسات موسعة في باقي جميع مسائل أصول الفقه التـي يـستدل عليهـا بأوصي 

 . بالوقوع الشرعي

ت ااالنهي، الأمر،الشرعي ،عو الوق، الاستدلال:ا . 

 

 

 



  
)٢٢٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  
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Abstract: 

  Since the inference of legal occurrence is one of the 
sources of this science, and with its knowledge the 
mechanism of ijtihad is completed, and it is one of the most 
reliable sources on which scholars rely on deriving legal 
rulings. This research topic is to clarify the correct concept 
of the occurrence of legitimacy and knowledge of its 
controls, and to reveal the extent of its authenticity and 
consider it as independent evidence, and followed the 
inductive and critical approach by extrapolating the 
scientific material related to the subject of the research, and 
tracked the issues inferred by occurrence in the chapter of 
the command and prohibition. When presenting the issues I 
start by mentioning the image of the issue, and then editing 
the place of consideration in the matter if it needs to, with 
the mention of the most famous sayings including the 
statements that the owners inferred the occurrence, with 
only mentioning the Authenticity by mentioning the 
objections and discussions contained on this inference, and 
answering them, if any.I reached a number of results, the 
most important of which are: that the occurrence is a type of 
inference, but it is one of the strongest evidence of the legal 
permissibility, and the fundamentalists have more than 
mentioned the inference of the occurrence, but some of 
them believe that the fact that the thing is an argument due 



 )٢٣٠(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

to its occurrence, evidence of occurrence and the face of the 
significance of it, and a statement of its authenticity through 
Therefore, it was recommended to conduct extensive 
studies in the rest of all issues of the principles of 
jurisprudence that are inferred by the legal occurrence  

 

Keywords: Inference, Occurrence, Legitimate, Command, 
Prohibition. 



  
)٢٣١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا ا   

  

وجعل العلم الشرعي طريق النجاة  ،الحمد الله الذى أوضح للخلق شرائعه وأحكامه

ا ًاالله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـد ، وأشهد أن لا إله إلاوالفوز بسعادة الدارين

 عليـه وعـلى صلى االله- أحكام الشريعة َّ وأدى الأمانة، وبين، بلغ الرسالة،عبده ورسوله

 :و .أجمعينآله وأصحابه 

فإن أصول الفقه علم عظم نفعـه وقـدره، وعـلا شرفـه وفخـره؛ إذ هـو مثـار الأحكـام 

ًالشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشـا ومعـادا فهـو العاصـم ، ً

، والاسـتدلال يليةة من أدلتها التفصي استنباط الأحكام الشرعه من الخطأ فييلذهن الفق

ًوانطلاقا من أهمية هـذا بالوقوع أحد مصادر هذا العلم وبمعرفته تكتمل آلية الاجتهاد، 

 في بـاب الأمـر والنهـي دراسـة  الـشرعيعوالاسـتدلال بـالوقيكون  أن آثرت،  صدرالم

  . التوفيق والسدادراجية من االله هذا أصولية تطبيقية؛ موضوع بحثي 

  أع ا أ و،أرهب ا :-  
أو-ر أة أ إ  ع ا أ  :-  

ــه  -١ ــة؛ فإن الباحــث مــن الاطــلاع عــلى كثــير مــن ِّيمكــن مكانــة الموضــوع العلمي

 عووقبـال الاسـتدلال المباحث الأصولية؛ لسعته وشموله العديد من مباحثه؛ حيث ورد

 .الأصولية المسائل من كثير في

معرفـة  الـشرعي وعووقـبيـان المفهـوم الـصحيح لليـه للنظـر في  حاجة الفقبيان -٢

 جتهدالم يستطيع وبمعرفته ية؛ الأصولصادر الاستدلالم من أهمصدر مضوابطه؛ لأنه 

 .الشرعية الأحكام استنباط



 )٢٣٢(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ًم-أ   ريب ا إ  :-  

ً رغبتي في الكشف عن مدى حجية الوقوع واعتباره دليلا مستقلا -١  ، حيث إنـه لمً

 والعقليـة الـشرعية الأدلـة غـرار منـه، عـلى الاستدلال والموقـف هذا تبين دراسة توجد

 .الأخرى

 .الاستدلال بالوقوع في مسائل الأمر والنهي أثر بيان  -٢

  :ا ارات

بحثـي  موضـوع تناولـت دراسة أي على أقف لم المحتملة، المظان في بحثي     بعد

إلا أنـه توجـد رسـالة ماجـستير   تجمـع جزئياتـه وتحـيط بجوانبـه،بدراسـة مـستقلة هذا

دراسة تأصيلية  المسائل الأصولية  استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على": بعنوان

 الـشيخ الأسـتاذ :، تحـت إشرافمحمـد الكـداء نوف بنت كداء بـن:  للباحثة"تطبيقية

العـام نـشرت ب -، بن سـعودبجامعة الإمام محمد ، محمد السراح أحمد بن/ الدكتور 

، وقــد اطلعــت عليهــا واســتفدت مــن ٢٠١٢-٢٠١١/ ه١٤٣٣ -ه ١٤٣٢ :الجــامعي

ترتيبها وتقسيمها، إلا أن البحث السابق على فضله فهـو عمـل بـشري عرضـة للقـصور 

والأخذ والرد، فنجد أن اهتمام الباحثة بالجانب التطبيقي جـاء متنـاولا لجميـع مـسائل 

يها بالوقوع دون خصوص مسئلة بعينها، مما جعـل اسـتيعاب أصول الفقه المستدل عل

أدلة الوقوع ومحاولة الإحاطة بها أمرا متعذرا ، فقد أغفلـت الباحثـة ذكـر أدلـة الوقـوع 

 عـلى المطلـق الأمـر  دلالـة": لبعض المذاهب في مسائل الأمر والنهي كما في مسئلة

الاسـتدلال بـالوقوع في  فـرادعـلى إ التركيـز بحثي هذا فقـد آثـرت فيـه ، وأما"التكرار 

، وقد عملت فيه عـلى ن هذا أبلغ في البيان وأحضر للذهنلأ مسائل الأمر والنهي فقط؛

أدلـة الوقـوع لجميـع المـذاهب  بحـصر تلافي القصور في باب الأمر والنهـي فاعتنيـت

إلى ما يرجح ل صوالواردة في المسئلة حتى ولو كانت المذاهب مختلفة،  محاولة الو

 . وقوعين على الآخرأحد ال



  
)٢٣٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا :  

 -: من خلال التالينقدياتبعت المنهج الاستقرائي وال

ــة المتعلقــة -١ ــادة العلمي ــتقراء الم ــتدلال بموضــوع البحــث كااس ــدليل،  ،لاس وال

 . والأمر والنهي، من مصادرها الأصلية ،عوالوقو

 .بالوقوع  في باب الأمر والنهي عليها المستدل المسائل قمت بتتبع  -٢

بـذكر صـورة المـسألة، ثـم  أبـدأ   بـالوقوععليهـاعند عرض المسألة المـستدل   -٣

 . المسألة إن احتاج المقام إلى ذلكفي التراع محل تحرير

بالوقوع، مـع  أصحابها استدل التي ذكر أشهر المذاهب مشتملة على المذاهب -٤

ن خلال وذلك م منه ، وبيان مدى حجيته الدلالة ووجه الوقوع دليل الاقتصار على ذكر

  .عنها إن وجدت  الاستدلال، والإجابة هذا على الواردة والمناقشات الاعتراضات ذكر

 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية -٥

ــا -٦ ــواردة في ثناي ــار ال ــة، والآث ــث النبوي ــت في  تخــريج الأحادي ــإن كان البحــث، ف

هما أذكر من خرجها الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما، وإن كانت في غير

 .من أهل السنن، والمسانيد مع العناية بذكر درجة الحديث

بيان من أخرج الحديث أو الأثر بلفظه الـوارد في البحـث، فـإن لم أجـده بلفظـه  -٧

خرجته بنحو اللفظ الوارد في البحث، فإن لم أجده بلفظه ولا بنحوه ذكرت ما ورد في 

 .معناه

ــف  -٨ ــضة، وتعري ــاظ الغام ــن توضــيح الألف ــولية م ــة والأص ــصطلحات الفقهي الم

 .المصادر اللغوية، والفقهية، والأصولية

 .  الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط -٩



 )٢٣٤(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

 مـن أراهختم البحث بخاتمة أضـمنها أهـم النتـائج التـي سأتوصـل إليهـا، ومـا  -١٠

 .يل البحث بفهرس للموضوعاتيتوصيات تتعلق بهذه النتائج، ثم تذ

ا :  

 .، وخاتمةينمقدمة، وتمهيد، ومبحث: اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى

 .ب اختياره، ومنهج البحث، وخطتهاسبأفي أهمية الموضوع، و: المقدمة

وفيه أربعة  مطالبفي التعريف بعنوان البحث: ا ،: 

 .الأمر والنهي  تعريف :المطلب الأول

 .الاستدلال   تعريف-:المطلب الثاني

 .الاستدلال بينه وبين   تعريف الدليل ، والفرق-:لثلثاالمطلب ا

 .الوقوع   تعريف-:رابعالمطلب ال

 :وفيه ثلاثة مطالب  ال ع  -:ا اول

 .بالوقوع  حجية الاستدلال-:المطلب الأول

 .بالوقوع الاستدلال ضوابط -:المطلب الثاني

 .قوعبالو الشرعي الجواز علاقة -:لثالمطلب الثا

 ا وا ، و        ع   ذج  ال     -:ام ا

 : 

 . الفور على المطلق الأمر  دلالة-:المطلب الأول

 .التكرار على المطلق الأمر  دلالة-:المطلب الثاني

 . موجب النهي المطلق التحريم-:لثالمطلب الثا

 .المطلق على الفور دلالة النهي  -:المطلب الرابع

 .دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه -:المطلب الخامس

ت- : اوا ا م أ  و . 



  
)٢٣٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ل االله أن يرزقنـي الإخـلاص، وأن ينفعنـي بهـذا البحـث، وأن يجعلـه في أًوختاما أسـ

 .ميزان حسناتي يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه



 )٢٣٦(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ا   
ان ا ا  

 أر و:  
ا ولا  

 وا ا  
ا  نقيض النهى ويطلق في اللغة على عدة معان أشهرها:ا : 

أمر الرجل ابنه بالفعل إذا طلب منه إنجازه ، فهـذا المعنـى : ، يقال طلب الشئ - ١

ًيكون مصدرا للأمر، يأمر أمرا ، وجمعه  فلان نفذ الأوامر: يقالأوامر، : ً

عظم شـأنه، وعـلا  قـدره، ومنـه :  ومن ذلك عظم أمر فلان، أى،الحال والشأن - ٢

ٍوما أمر فرعون برشيد{: قوله تعالى ِ ِ
َ ْ ُ ْ َِ َ ْ َ  . أمور:  وهو عام في أقواله وأفعاله، وجمعه)١( }ََ

ِوشـاورهم في الأمـر{:قولـه تعـالىالفعل، ومنـه  - ٣ ْ ْ َْ ِْ ِ ُ  تعـزم أي في الفعـل الـذي )٢( }ََ

 )٣(.عليه

المعنـى الأول : عنـد الأصـوليينوأقرب هذه المعاني اللغوية للمعنى الاصـطلاحي 

 .الأمر بمعنى طلب الفعل: وهو

ا لاختلافهم نظرااختلف العلماء في تعريف الأمر إلى عدة  تعريفات  :ا 

كلهـا ، و النفـسي الكـلامارنكـوبناء عـلى إثبـات أو إ فيه، الاستعلاء أو العلو اشتراط في

   )٤(:  أشهرها،تلتقي عند طلب الفعل

                                                        

  .٩٧:   هود)١(

  .١٥٩:   آل عمران)٢(

، )أمـر: (، فصل الألف، مـادة٢٧-٤/٢٦، ولسان العرب، )ء م ر: (، مادة١/٢١المصباح المنير، )٣(

 ).فصل الألف والميم(، ١٧٧ت، والكليا

 ، والإحكـام في ٢/٢٩الردود والنقود شرح مختصر ابـن الحاجـب، :  لمزيد من التفصيل يراجع )٤(

، والأوامـر ٨٢٣ -٣/٨١٤، ونهايـة الوصـول في درايـة الأصـول، ٢/١٣٧لآمـدي، ل أصول الأحكام

 .١٤علي جمعة، / والنواهي عند الأصوليين، للاستاذ الدكتور



  
)٢٣٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

   )١(. افعل إذا أراد به الإيجاب:  قول القائل لمن دونه-

ً قول القائل لمن دونه افعل، مرادا به الطلب- َ. )٢(     

   )٣( . اللفظ الدال على طلب فعل غير كف بالوضع-

 )٤( . اللفظ الدال على طلب الفعل بالوضع على وجه الاستعلاء-

  )٥(.  اقتضاء الفعل، أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه-

  والياء أصل صحيح يدل على غايـة وبلـوغالهاءو  والنون خلاف الأمر،:ا  ،

َنهيتـه عـن كـذا فـانتهى عنـه وتنـاهى: تقـولبلغته، و: ومنه أنهيت إليه الخبر َ ُْ ُ َْ َّأي كـف، : َ َ

ْوتناهوا عن المنكر َ الزجر عـن الـشيء :  بعضا،  وفي لغة نهوته بمعنىأي نهى بعضهم: َ

ْالنهية للعقل؛ وسمي العقل نهية لأنه ينتهى إلى ما أمـر بـه، ولا : بالفعل أو بالقول، ومنه ُ

  )٦(.هي نفس صيغة لا تفعل: يعدى أمره، وفي عرف النحاة

                                                        

 .  ٢/٧٩ول في الأصول،  الفص)١(

 .٥٥خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار، )٢(

 . ٣/٢٦١البحر المحيط في أصول الفقه،  )٣(

اللفظ الدال عـلى طلـب الفعـل بطريـق : ، وقريب منه ٨٢٣/ ٣نهاية الوصول في دراية الأصول،  )٤(

 .١/١٠١كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، . الاستعلاء

 . ١/١٥٧قه،العدة في أصول الف )٥(

من أنكروا الكلام النفـسي لم يمكـنهم تعريـف الأمـر بالاقتـضاء، من خلال التعريفات السابقة نجد أن 

 .قول القائل لمن دونه  افعل ونحوه: بل عرفوه باللفظ وقالوا

 .١٢/ ٢ ، وبيان المختصر، ٢/٣٨٦ بديع النظام،

، )نهـى: (، فـصل النـون، مـادة٦/٢٥١٧ الهاء والنون، والصحاح تاج اللغة،:، باب٤/٩٣العين، )٦(

 .)نهى: ( مادة٥٣٤٥، ومنتخب من صحاح الجوهري، ١/٣٢١والمحيط في اللغة، 



 )٢٣٨(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ا اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف النهي إلى عدة  تعريفات:ا   - 

 )١( :منها -فيه الاستعلاء أو العلو اشتراط في لاختلافهم نظرا

 )٢( .طلب الامتناع على جهة الاستعلاء: النهي هو - ١

  )٣( .القول الدال بالوضع على الترك: هو - ٢

وقيل هو قـول القائـل لغـيره لا ، استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه: هو  - ٣

 )٤(.تفعل على جهة الاستعلاء

 )٥(.عن فعل على جهة الاستعلاءاقتضاء كف : هو - ٤

                                                        

 لم يصرح بعض العلماء بتعريف للنهي لمعرفته من خلال دراسة الأمر كالإمـام الـرازي وأتباعـه، )١(

حـد الأمـر عـلى أصـولنا أنه لما كان النهي مقابلا للأمر فكل مـا قيـل في ": والإمام الآمدي حيث قال

 ".فقد قيل مقابله في حد النهي ولا يخفى وجه الكلام فيه.وأصول المعتزلة من المزيف والمختار

ــام  ــول الأحك ــام في أص ــدي،  لالإحك ــتاذ  ،١٨٧/ ٢لآم ــوليين، للاس ــد الأص ــواهي عن ــر والن والأوام

 .٢٠٤علي جمعة، / الدكتور

 .٤١٥/ ٢ بديع النظام،)٢(

 .٢٩٠ج الفروع على الأصول،التمهيد في تخري )٣(

ــزدوي،١/١٣٨قواطــع الأدلــة في الأصــول،  )٤( ، وفي ١/٢٥٦، وكــشف الأسرار شرح أصــول الب

القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هـو دونـه :  ، بأنه٢٤معناه تعريف الإمام الشيرازي في اللمع، 

 .ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب

، وشرح مختـصر ١/٢٥٦، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي،١/٣٧٤تيسير التحرير،  )٥(

 ، والـردود والنقـود شرح مختـصر ابـن الحاجـب، ٢/٨٥، وبيـان المختـصر، ٢/٤٢٨الروضة، 

٢/٨٥.  



  
)٢٣٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

 لا  

 :يطلق على عدة معان منها :  ال

ــدليل - ١ ــب ال ــسينطل ــاء ، فال ــتدلالللطلــب، و والت ــن  اســتفعالالاس  ،الــدليل م

:  بكـذا الأمـر اسـتدل عـلى :يقـال والنصرة طلب النطق :أي والاستنصار، كالاستنطاق

 )١( .ليهإ يرشده ما فيه وجد

 )٢(.البحث والنظر - ٢

تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو العكـس،  - ٣

 )٣( .أو من أحد الأثرين إلى الآخر

لاعتبارات ًمتعددة نظرا  تعريفات للاستدلال الأصوليون ذكر  : اال

 :عدة معان أشهرها يطلق على  حيث إن الاستدلال،مختلفة

ا أو ًا أو قياسًا أو إجماعًا، سواء كان الدليل نصًوهو ذكر الدليل مطلق: معنى عام  - ١

 .غيره

 وهـو ،اًا ولا قياسـًا ولا إجماعـً عبارة عن دليـل لا يكـون نـصو وه:معنى خاص - ٢

 .المقصود هنا

 تا ءت ا ءًا  ا ل ا  : 

هـو طلـب الدلالـة والنظـر فيهـا، ":  بقولـه-حمـه االله ر-الجـصاص الإمـام عرفه -١

  )٤( ".للوصول إلى العلم بالمدلول

                                                        

 .١١٤، والكليات،١/١٥١ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،)١(

 .٧٧ معجم مقاليد العلوم،)٢(

 .٤٨لتعاريف،، والتوقيف على مهمات ا٦١، ١٧ التعريفات،)٣(

 .٩/ ٤ الفصول في الأصول، )٤(



 )٢٤٠(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

 فأما الاستدلال فقد يقع على النظر ": بقوله- رحمه االله-  الباقلانيالإمامعرفه  -٢

 وقد يقع أيضا على المساءلة ،في الدليل والتأمل المطلوب به العلم بحقيقة المنظور فيه

  )١( ".هعن الدليل والمطالبة ب

هو التفكر في حال المنظور ": بقوله  - رحمه االله-الإمام أبو الوليد الباجي عرفه -٣

  )٢(.  "ّفيه طلبا للعلم بما هو نظر فيه أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن

الطلب للدلالة على : الاستدلال":  بقوله-  رحمه االله-  ابن عقيل الإمام عرفه  -٤

سـتدلال مـن أن يـستخرج بـه المعنـى، أو يعلـم بـه الحـق في ولا يخلو الا  .المعنى

 )٣( "المعنى 

من خلال النظر في التعريفات السابقة نجد أن بعض العلماء قد نظروا إلى الاستدلال 

 الأدلـة في  تقوم على إعمال الـذهن والنظـر استنباطية عقلية عن عملية باعتبار أنه عبارة

وضـح أنـه : فالجـصاصفيـه ،  المنظـور بحـسب ظنيـة أو قطعية ما إلى نتيجة للوصول

تـه وأنـه عـلى نـوعين، ي وضـح كيف:والبـاقلاني، الطلب الموصل إلى العلـم بالمـدلول

 :، والثـانيالنظر في الدليل والتأمل المطلوب به العلم بحقيقـة المنظـور فيـه: أحدهما

  .  المساءلة عن الدليل والمطالبة به

 يقابـل الأدلـة مـن نـوع علـم عـلى اعتبـار أنـهب-)٤(للاسـتدلال الخـاص المفهوم أما-

                                                        

 .١/٢٠٨،)الصغير( التقريب والإرشاد )١(

 .١٠٤ الحدود في الأصول، )٢(

ِ الواضح في أصول الفقه، )٣( ِِ ُ َ٤٤٧/ ١. 

ُمـا يـستلزم الحكـم : والأصح في تعريف هذا النوع الثاني مـن الـدليل أنـه:  قال الطاهر بن عاشور)٤(

 . بب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط المخصوصوهو وجود الس، ُويقضى به

ّوقد اختلفوا فيه لأنه إما عبارة عن التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة، فيـدخل فيـه القيـاس بنفـي 

 واعتــبر الحنفيــة مــن ذلــك ،َالفــارق وقيــاس الدلالــة، وإمــا استــصحاب الحــال، وإمــا شرع مــن قبلنــا

    .٢/٢٣١ مقاصد الشريعة الإسلامية، . المصالح المرسلةالاستحسان، وأطلقه المالكية على



  
)٢٤١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ــسنة الكتــاب ــد -والقيــاس والإجمــاع وال ــى فق  تلــك ومــن بتعريفــه، الأصــوليون اعتن

 :التعريفات

ا ًا ولا إجماعً عبارة عن دليل لا يكون نص:  بأنه- رحمه االله-لآمدي االإمام عرفه - ١

 )١( .ولا قياسا

ِالـدليل المفـضي إلى الحكـم محاولـة : بأنـه - رحمـه االله-عرفه الإمـام القـرافي - ٢

  )٢(. الشرعي من جهة القواعد، لا من جهة الأدلة المنصوبة

ما أمكن التوصل به إلى معرفة الحكم ، :   بأنه- رحمه االله-عرفه الإمام الطوفي - ٣

   )٣( . وليس بواحد من الأدلة الثلاثة

 -ه االله رحمـ-الآمـديالإمـام من خلال النظر في التعريفات السابقة نجد أن تعريف 

 بنـاء منهج الاسـتنباط ومجموعـة الأدوات والإجـراءات التـي نتوصـل بهـا إلىقصد به 

عـن  فيفيـد أن الاسـتدلال يعـبر - رحمـه االله- القـرافيالإمـامحكم شرعي، أما تعريف 

القـوانين العقليـة، لا مـن جهـة يـة والحكم الشرعي من جهة القواعـد الكل إلى الوصول

  ونجـد أن)٤(، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الـشرعيالأدلة التي نصبت لذلك من 

                                                        

قريب منه تعريف الأمام ابـن الحاجـب إلا أنـه ، و١١٨/ ٤ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، )١(

 وذلـك ،والقيـاس بنفـي الفـارق، قيـاس الدلالـة: همـا، نوعين من أنواع القيـاسأدخل في الاستدلال 

 ."لا قياس علة و"بالقيد الذي وضعه في التعريف 

 ، وإرشاد الفحـول ٢/٦٤٧، والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ،٢٥٠/ ٣بيان المختصر، 

  .١٤٢٩/ ٤، وأصول الفقه لابن مفلح، ٢/١٧٢إلي تحقيق الحق من علم الأصول،

 ٤٥٠/ ١ شرح تنقيح الفصول،)٢(

 .١٣٤/ ١ شرح مختصر الروضة، )٣(

ِ رفع النقاب عن تنقيح )٤(
َ ُِ َ ِّْ ِالشهاب،َ ّ٦/٢٢٤. 



 )٢٤٢(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

سع عنـد يتـ بعـض الأدلـة، و؛ حيـث يقتـصر عـلى عند بعضهم يضيقمفهوم الاستدلال 

  .عليها ما سوى الأدلة المتفق ليشملبعضهم 



  
)٢٤٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

  ال  و  ا، واق
أو:-ا    

    فعيـل بمعنـى : لمرشد إلى المطلوب، أو ما يستدل بـه، والـدليل هو ا: ا

َّفاعل، فيكون بمعنى الدال، وفعله دل بمعنى أرشد، يقال دل على كـذا فهـو دال ودليـل 

بفـتح ) دلالـة(على الطريق يدلـه بالـضم ) دله(كما يقال عالم وعليم وقادر وقدير، وقد 

  )١( .بالضم، والفتح أعلى) دلولة(الدال وكسرها و 

 ا اختلف الأصوليون في تعريف الدليل تبعا لاختلافهم فـيما يفيـده  ا 

 :من العلم أو الظن، على قولين

  أن الدليل يشمل القطعـي والظنـي والأمـارة، وهـو قـول أكثـر الفقهـاء :ال اول 

لى مـا يمكـن التوصـل بـصحيح النظـر فيـه إ:  والأصوليين وبناءا عليه عرفوا الدليل بأنه

 )٢(. مطلوب خبري 

زا نو ح ا:  

   ا    : تفيـد أن مـا لم يتوصـل بـه إلى المطلـوب لعـدم النظـر فيـه،  لا 

ًيخرج عن كونه دليلا ما دام التوصل به ممكنا، فالمعتبر التوصل بالقوة لا بالفعـل؛ لأن  ً

ما لا يمكـن التوصـل بـه إلى ) نما يمك: (الدليل قد لا ينظر فيه وهو دليل، وخرج بقوله

 .المطلوب، كالمطلوب نفسه؛ فإنه لا يمكن التوصل به إليه

                                                        

: فــصل) ل: (، بــاب٢٤٩-٢٤٨/ ١١لــسان العــرب، ، و)د ل ل:(مــادة، ١٠٦الــصحاح،   مختــار)١(

 . الدال: ، باب١٠٤،الدال المهملة، والتعريفات

، والبحـــر ١/٣٣، وبيـــان المختـــصر، ١٠٣، والحـــدود في الأصـــول،٣٣/ ١ تيـــسير التحريـــر، )٢(

 . ١٩/ ١ن مفلح، ، وأصول الفقه ب٥١/ ١المحيط في أصول الفقه، 



 )٢٤٤(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

» ا «   ا والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهذا أي ا 

 .القيد احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد

ا القيد احتراز عـن الحـد ما يخبر به، وهو التصديق، وهذ: أي  »إ ب ي  « 

 )١( .الحد والرسم، فلا يسمى شيء من ذلك دليلا: الموصل إلى العلم التصوري مثل

مل اأن الدليل مقصور على ما يفيد العلم، وأما ما يفيد الظن يسمى أمارة ، :ا  ً

ًوهو قول بعض الفقهاء  وأكثر المتكلمين، ونقله الآمدي عـن الأصـوليين وبنـاءا عليـه 

 )٢(. الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه: عرفوا الدليل بأنه

هو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلـم وأمـا الأمـارة فهـي التـي : أو

 )٣(. يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن

 اا ا:  

لنظـر فيـه إلى مطلـوب خـبري، مـا يمكـن التوصـل بـصحيح ا:      تعريف الدليل بأنه

فالدليل بناءا علي القول الثاني أخص مطلقا من الدليل بناءا علي القول الأول، فهو عام 

 .لما يفيد القطع، والظن

                                                        

، والإحكــام في أصــول ١/٥٣، وشرح الكوكــب المنــير، ١/١٩٨التحبــير شرح التحريــر،  )١(

 .١/٣٥، وبيان المختصر، ٦٧٣/ ٢، وشرح مختصر الروضة، ١/٩الأحكام للآمدي، 

، والردود والنقود ٥١، والكافل بنيل السول في علم الأصول، ٣٣/ ١ قواطع الأدلة في الأصول، )٢(

 .٥٧٣،  والمسودة في أصول الفقه، ١١٦/  ١،   صر ابن الحاجبشرح مخت

  .٨٨/ ١ المحصول للرازي، )٣(



  
)٢٤٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ًم:-لوا ا  قا    

فاعـل الدلالـة :  بعد تعريف الدليل والاستدلال، يمكن بيان  الفرق بينهما بأن الدليل

دليل إذا كان يفعل من التقدم مـا يـستدلون بـه، : ل لمن تقدم القوم في الطريقولهذا يقا

 فالدليل

 هو المرشد والموصل للمطلوب؛ وأما الاسـتدلال فهـو عبـارة عـن فعـل المـستدل 

ِالمطلوب به طلب دلالة الدليل على الحكم، وقد يسمى الدليل دلالة، ومستدلا به ِ َ َ .)١( 

                                                        

أن الدليل ما : أحدهما: وجهان:  هماقال الروياني في الفرق بين: فرق بين الدليل والحجةوهناك   )١(

 دفع والحجة ما. الدليل ما دل على صوابك:  والثاني،دل على مطلوبك، والحجة ما منع من ذلك

بل هما اسم لما دل عليه صحة : وقيل. عنك قول مخالفك، وقد يسمى الدليل حجة وبرهانا

   .الدعوى

 والاحتجاج هو ،الاستدلال طلب الشيء من جهة غيره، ففرق بين الاحتجاج والاستدلالكما يوجد   

   .هالاستقامة في النظر على ما ذكرنا سواء كان من جهة ما يطلب معرفته أو من جهة غير

ــــه، ــــول الفق ــــيص في أص ــــر١/١١٦التلخ ــــه، ، والبح ــــول الفق ــــيط في أص ــــر٥١/ ١المح  ، وبح

 .١/٧٠، والفروق اللغوية١١/١٥٥المذهب،



 )٢٤٦(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

اا ا  
 عا  

 عمأخوذ من الفعل وقع، ويطلق على معان متعددة منها:ا : 

وقعت من كذا : ًيقال وقع الشيء وقوعا فهو واقع، ومنه:  سقوط الشيء:ا اول 

  . ًأو وقع الغيث أي سقط متفرقا 

 ما ًوقع الأمر منه موقعا حـسنا : ثبت، ومنه: وقع الحق أي: الثبوت، يقال: ا ً

 . ثبت لديه : ، أيًأو سيئا

 ا وقع القول والحكـم إذا وجـب ، ومنـه قولـه تعـالى:  الوجوب، يقال:ا :

ْوإذا وقع القول عليهم{ ِْ َ ْ ََ ْ َ َ َُ َ َ  .إذا وجب القول عليهم: أي  )١(}ِ

 اا وقـع بـالأمر أي أحدثـه وأنـزل، ومنـه قولـه :  الترول والحدوث، يقـال:ا

ِولما وقع عليه{ ْ َ َ َ َ ََ ُم الرجزََّ ْ ِّ نزل، : وقع به ما يكره، أي: ومنه، أصابهم ونزل بهم : معناه )٢(}ُ

 .نزل عن طيرانه: ًومنه وقع الطائر يقع وقوعا، أي

ا ٣(.حصل: وقع ربيع بالأرض، أي:  الحصول، ومنه:ا( 

والمراد من هذه المعـاني هـو الحـصول والـترول والحـدوث، فـإن مرادنـا بـالوقوع 

 . حصول الأمر في نص شرعي: والشرعي ه

 ع ابإنعام النظر في كتب الأصول لم أجد من نص عـلي تعريفـه مـن :ا  َ

 الكتـاب والـسنة -ذكر الواقعة الثابتة بالنـصوص الـشرعية: الأصوليين ويمكن بيانه بأنه

 )٤( .ً وجعلها دليلا على المسألة المراد إثباتها-والإجماع والآثار الثابتة عن الصحابة 

                                                        

 .٨٢: النمل )١(

 .١٣٤: الأعراف )٢(

، وتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ٨/٤٠٣، ولـسان العـرب، ٢/٢٧٤،المحكم والمحيط  )٣(

٢٢/٣٥١. 

. " ولنا الاسـتدلال بوقوعـه في الكتـاب والـسنة": -لة تأخير البيانفي مسأ– حيث قال ابن قدامة )٤(

 .١/٥٣٦روضة الناظر وجنة المناظر،



  
)٢٤٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ْويعرف عن طريق ذكر الواقعة مجـردة عـن الـنص فقـد يـذكر الأصـوليون الواقعـة :  ُ

 . )١(ويكتفون بذلك، أو ذكر النص والدليل الذي يذكر الواقعة 

بالـدليل الـشرعي، وقـد يطلـق عليـه الجـواز الـشرعي باعتبـار أن :  ويوصف الوقـوع

: - رحمـه االله-م الآمـدي الوقوع من معـاني الجـواز وفـرع لـه، ويـدل عليـه قـول الإمـا

 - وقـال الإمـام الطـوفي )٢(. "والوقوع في الشرع أدل الدلائل عـلى الجـواز الـشرعي"

استدلالنا ههنـا عـلى الجـواز الـشرعي، وقـد ثبـت الوقـوع، وهـو مـستلزم : -رحمه االله

  )٣(. للجواز

      

                                                        

 .٢/٢٨٢، وشرح مختصر الروضة ، ٢/٣١٨ ،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )١(

 .١٣٦/ ٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، )٢(

 .٢٨٣/ ١شرح مختصر الروضة، )٣(



 )٢٤٨(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

  ا اول
  ال ع

  و:  
  ا اول

لع  ا 

  لا يختلف العلماء في الاحتجاج بالوقوع، فدلالة حجية الوقوع واضحة، ويدل على 

ومن نازع في الوقوع فهو يدل ": المجاز في القرآن: ذلك قول الإمام الطوفي في مسألة

، ومع ذلك يمكن الاستدلال على حجية الوقوع الشرعي والاستناد إليـه بأدلـة )١("بنفسه

 : منهامتعددة

 :ا اول

ً إن الوقــوع الــشرعي الــذي نقــول بحجيتــه هــو مــا كــان  مــستندا إلى نــص شرعــي    

ومنــصوص عليــه في القــرآن الكــريم أو الــسنة؛ لــذا تــأتي قــوة الاحتجــاج بــه مــن قــوة 

 القرآن الكريم مـن اللغـو حفظالاحتجاج بمصدره، وهناك الكثير من الأدلة الدالة على 

 .باع الرسول والباطل، ووجوب ات

   :القرآن الكريم من اللغو والباطلحفظ   الأدلة  الدالة على صيانة -:ًأولا

ٍلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميـد{: قوله تعالى - ١ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ٍ َ ْ ْ َ َ ٌْ ْ ُ ِْ ْ َ َ َْ َ ْ َِ ْ )٢(  

 ا عليـه في القـرآن  على أن الوقوع الشرعي المنصوصةدلت الآية الكريم :و 

تبـديل  وأ تغيـير ي الأهـواء لا يـستطيع ذوه، فمادام القرآن الكـريمالكريم له نفس حكم

 قـال فكـذا للواقـع فيـه هـذه القـوة،إلحاق ما ليس منه فيه، أو شيء من معانيه عما هو به 

ِلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه{:  -رحمه االله–قتادة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ َ َ ْْ َ ْ َِ  لا يستطيع إبليس أن  أي}ْ

ًينقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا، وقال مجاهد َ  )٣( .لا يدخل فيه ما ليس منه: ً

                                                        

 .٢/٢٨،شرح مختصر الروضة )١(

 . ٤١: فصلت )٢(

 .٤/٥٤ ، وزاد المسير في علم التفسير،٢١/٤٨٠ تفسير الطبري، )٣(



  
)٢٤٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

َ وما ينطق عن الهوى {: قوله تعالى - ٢ َ ََْ ِ ُ ِ ْ َ َإن هو إلا وحي يوحى* َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ{ )١(  

 ا عـلى أن الوقـوع الـشرعي المنـصوص عليـه في ة دلـت الآيـة الكريمـ:و 

 -صل االله عليه وسـلم– أو السنة المطهرة حجه؛ لأن ما ينطق به الرسول  الكريمالقرآن

: -رحمـه االله–الطـبري  قـال سواء كان قرآن أو سنه ومنه الوقوع الشرعي وحي من االله،

َإن هو إلاوحي يوحى{ ْ َ َ ُُ ٌ ِ ما هذا القرآن إلا ف ،وما ينطق محمد بهذا القرآن عن هواه" أي }ِْ

 )٢( ."ليهوحي من االله يوحيه إ

ًم:- الأدلة الدالة على وجوب اتباع الرسول منها: 

  )٣( }ْ إنْ ُِ ُْْنَ اُِ َمُُِْْ ِ اُ{: قوله تعالى - ١

 ا عـلى أن مـن علامـة محبـة االله سـبحانه اتبـاع نبيـه ة دلت الآيـة الكريمـ:و َّ ِّ َّ َ َّ

َالمرسل   - صلى االلهَّ عليه وسلم-  في كل ما جاء به ومما جاء به - عليه وسلمصلى االلهَّ-ُ

 .، فدل على حجيته ووجوب العمل بهالوقوع الشرعي الثابت في سنته

 ،هذه الآية الكريمة حاكمة على كـل مـن ادعـى محبـة االله":  قال ابن كثير رحمه االله

الأمر حتى يتبع الشرع وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس 

 )٤(. "المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله

ُ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع {: قوله تعالى - ٢ َ َ ْ َ ْ ًِ ِ َِّ ْ ُ ْ َُ َْ ِ ْ ُ َ َ ُ ُّ َُ َ ِ ُِ ْْ ِ ِ ُ

ٌإلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين ِ ُ ٌ َ ُ َ
ِ َ ََّ َِّ ِ َِ َ ََّ َ{ )٥( 

                                                        

 .٤،٣:   النجم)١(

 .٤٩٨ -٤٩٧ /٢٢تفسير الطبري،  )٢(

 .٣١: آل عمران )٣(

ــير،  )٤( ــن كث ــسير اب ــرآن،٣٢/ ٢تف ــل الق ــان في تأوي ــامع البي ــائق ٦/٣٢٢، وج ــن حق ــشاف ع ، والك

 .٣٥٣ /١غوامض التنزيل،

 .٩: لأحقاف ا)٥(



 )٢٥٠(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ا ِّدلت الآية الكريمة على وجوب التأسي بالنبي : و  - صلى االله عليه وسلم-َّ

حجـة يجـب العمـل بـه ومنـه الوقـوع  -صلى االله عليه وسـلم-، فكل ما جاء به ِّواتباعه

-َّ؛ لأن االله تعالى هو الذي أوحى إليه هـذه الـشريعة المباركـة ، قـال ابـن كثـير الشرعي

ــه االله ــه ": -رحم ــوحى{وقول ــا ي ــع إلا م َإن أتب ُُ َ َّ ِ ِِ َّ َ ــن }ْ ــلي م ــه االله ع ــا ينزل ــع م ــما أتب  أي إن

 )١(."الوحي

َقل أطيعوا االلهََّ والرسول فإن تولوا فإن االلهََّ لا يحـب الكـافرين{  :قوله تعالى - ٣ ُّ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َّ ُْ َّ ِْ َِ َ َُ َ ُ َّ َ{ )٢( 

َمن يطع الرسول فقد أطاع االلهََّ وم{:  وقوله تعالى ُ َّ ُ ََ َ َْ َ ْ َ َ َ ِ ًن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ِ ِ
َ َ َ ْْ ْ َ ِْ َ ْ ََّ َ ََ َ َ{ )٣(  

ا لا يدعو إلا إلى -صلى االلهَّ عليه وسلم-دلت الآيات على أن الرسول :  و 

 ، من وقائع يأمر بها أو ينهى عنها -صلى االلهَّ عليه وسلم-ما يرضي االله، وما يقع في سنته 

 .لها حكم أوامر االله

  :ا ام

نه يلزم من عدم الاعتداد بالوقوع الـشرعي عـدم الاعتـداد بـما يقـع في النـصوص    إ 

 - وهـو عـدم الاعتـداد- وأن لا تكون معتبرة، والـلازم باطـل فيبطـل الملـزوم،الشرعية

 .وثبت الاعتداد بما يقع في النصوص الشرعية ومنه الوقوع الشرعي

ا ا:  

كقـول الإمـام  الشرعي على كثير من المسائل الأصولية؛ استدلال العلماء بالوقوع    

، وقول )٤(" وأما الوقوع شرعا فيدل عليه النص والحكم"في مسألة التكليف : الآمدي

 ولنـا  الاسـتدلال بوقوعـه في ":تأخير البيـان عـن وقـت الخطـاب:ابن قدامه في مسألة

                                                        

  .٢٧٧/ ٧تفسير ابن كثير، و، ١٨٧/ ١٦تفسير القرطبي، = الجامع لأحكام القرآن )١(

 .٣٢: آل عمران )٢(

  .٨٠: النساء )٣(

 .١٤٥/ ١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، )٤(



  
)٢٥١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

،  بـل إن تقـدم )٢( "الوقوع لنا ": الاشتراك: وابن السبكي في مسألة )١( "الكتاب والسنة

هذا الاستدلال على الأدلـة الأخـرى والاكتفـاء بـه في بعـض المـسائل الأصـولية لمـن 

 .  أوضح الأدلة على الأخذ بالوقوع 

                                                        

 .٥٣٦/ ١روضة الناظر، )١(

 .٢٥٨/ ١الإبهاج في شرح المنهاج، )٢(



 )٢٥٢(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ما ا  
ا لع ا  

بــالطرق المعتــبرة عنــد أهــل الفــن،  التحقــق مــن ثبــوت الواقعــة المــستدل بهــا - ١

: ويؤيـد هـذا الـضابط مـا ورد في مـسألة  في الكتب الأصولية،ولايكتفى بمجرد ذكرها

عـلى جـوازه بثلاثـة أوجـه :  أي)١("احتجت الحـشوية"خطاب االله لنا بالمهمل؛ حيث 

: أورده االله تعالى  في القرآن في أوائل كثير من السور نحو: الوقوع الشرعي فقالوا : منها

الوقوع غير صحيح فقـال كثـير مـن  إلا أنه عورض هذا الاستدلال بكون }طه{ و }الم{

أن لها معاني، ولكن اختلف المفسرون فيهـا عـلى أقـوال كثـيرة، : وجوابه: الأصوليين

 )٢( .والحق فيها أنها أسماء للسور

ًإذ لا يقع ما لا يجـوز عقـلا،  ًأن تكون المسألة المستدل عليها بالوقوع جائزة عقلا؛ - ٢

 الحكم للمجتهد بما شاء من غير تقييد بالنظر تفويض:  ويؤيد هذا الضابط ما ورد في مسألة

والاجتهاد، حيث قطـع مـويس بـن عمـران والـروافض بوقوعـه في الكتـاب والـسنه، إلا أن 

 )٣(. عارضوا هذا الاستدلال بكون المسألة غير جائزة عقلا جمهور المعتزلة

                                                        

لبــصري وكــانوا يجلــسون في حلقتــه ردوا هــؤلاء إلى حــشي  ســموا حــشوية بفــتح الــشين لقــول ا)١(

 .الحلقة أي جانبها

الغيــث الهــامع شرح جمــع و ،٢٣٣، ٢٣٢/ ١شرح جــلال الــدين المحــلى، وحاشــية البنــانى عليــه، 

محمـــد إبـــراهيم / ، ودراســـات أصـــولية في القـــرآن الكـــريم، للأســـتاذ الـــدكتور١/١١٢الجوامـــع،

 .١/٢٣٨الحفناوي، 

، ١٤٦/ ١، ونهايـة الـسول،١/٣٦٠، والإبهـاج في شرح المنهـاج،٣٨٨/ ١زي، المحصول للرا)٢(

 .١/٢٣٨محمد إبراهيم الحفناوي، / ودراسات أصولية في القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور

، وتقريـــب ٤/٢١٠، والإحكـــام في أصـــول الأحكـــام للآمـــدي، ٦/١٣٧المحـــصول للـــرازي، )٣(

 .٢/٢٣٧فحول،  ، وإرشاد ال١٩٣/ ١الوصول إلي علم الأصول،



  
)٢٥٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

بصورة أخـرى  ًأن لا تكون الواقعة المستدل بها محلا للاستثناء، أو مخصوصة - ٣

 .ير المستدل بها أو مؤولة بالنسخغ

وهـو  :وهو المجتهد، والمـستدل بـه :المستدل :استكمال أركان الوقوع، وهي - ٤

 الذي يطلب ليظهر الدلالة عليه والغرض وهو الحكم :الوقوع الشرعي، المستدل عليه

وهـو الـذي أتيـت لـه : الذي من أجله يكون الطلب من جواز أو انتفاء، والمستدل له

 .ي حكم المسألة الأصوليةالدلالة وه



 )٢٥٤(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ا ا  
 ازا ع ا  

يمكن أن الرابع من التمهيد،  المطلب  فيًبعد أن اتضح لنا جليا معنى الوقوع الشرعي

، مـن )١( العلاقـة بينـه وبـين الجـواز الـشرعي-إن شاء االله تعـالى-نبين في هذا المطلب 

   :خلال النقاط التالية

حيـث قـال  ل بالوقوع الشرعي يعد من أقوى الأدلة على الجـواز الـشرعي؛الاستدلا - ١

  )٢() الوقوع في الشرع أدل الدلائل على الجواز الشرعي: ( - رحمه االله– الآمديالإمام 

الجواز الشرعي يقرر إمكان الوقوع، ولا يعني قطعية الوقوع؛ حيـث قـال الإمـام  -٢

يجوز : ع محتاج إلى دليل، ألا ترى أنا نقول ليس كل جائز واقعا، بل الوقو": الشاطبي

 ينقض الوضوء، وأن شرب الماء السخن يفسد ضأن ينص الشارع على أن مس الحائ

المشي من غير نعل يفـرق بـين الـزوجين، ومـا أشـبه ذلـك، ولا يكـون هـذا  الحج، وأن

ك التجويز سببا في وضع الأشياء المذكورة عللا شرعية بالاستنباط؛ فلما لم يصح ذلـ

 )٣(".دل على أن نفس التجويز ليس بمسوغ لما قال

                                                        

 ؛ حيـثإباحـة الـشارع وإذنـه المطلـق: مما يجدر التنبيه عليه أن المراد بالجواز الـشرعي هنـا هـو )١(

يطلق على ما لا يمتنع شرعا، فيعم غـير ": في اصطلاح الفقهاء: يطلق الجواز على معان متعدده، منها

 في عـرف المنطقيـين عـلى مـا لا ويطلـق الجـائز،  مباحا كان أو واجبا، أو مندوبا أو مكروها" الحرام

  ما جاز وقوعه حـسا:هو  والممكن، فيعم كل ممكن"، وهو المسمى بالممكن العام "عقلا"يمتنع 

  ، يعني أو ما جاز أن يقع في الشرع،أو شرعا أو وهما

،  ويطلق الجائز أيضا على ما استوى فيه الأمران شرعا كمبـاح، وعـلى مـا اسـتوى فيـه الأمـران عقـلا   

 .وعلى المشكوك فيه باعتبار الشرع أو العقل، ل صغيركفع

شرح الكوكـــــــب ، و٣/١٠٣٤،التحبـــــــير شرح التحريــــــر، و١١٥، الحــــــدود في الأصــــــول     

 .١/١٥٧،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، و١/٤٢٩،المنير

 .١٣٦/ ٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  )٢(

 .٥/١١٠الموافقات،  )٣(



  
)٢٥٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص، فالجواز الشرعي أعم من الوقوع، والوقوع  

 )١(ً.جزء من الجواز الشرعي وفرع منه، فكل واقع جائز، وليس كل جائز واقعا

                                                        

  .٢/٢٦٨الروضة، شرح مختصر  )١(



 )٢٥٦(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

 اما  
   ا وا   ع ذج  ال

 :  و
   ا اول

ا ا ١(  د(را  )٢(  
رة ا: 

 الـشروع في المكلـف فهـل يلـزم رد عـن دلالـة التعجيـل أو التـأخيرإذا ورد أمر مج 

 تأخير الامتثال  لهالامتثال عقيب الأمر من غير فصل والمبادرة إليه دون تأخير، أو يجوز

 )٣( ؟ا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا زمنعن انقضاء الأمر،

                                                        

  سبق تعريف الأمر في التمهيد)١(

انطلـق : اسم مفعول مأخوذ من الإطلاق وهو يدل على الانفكاك والتخلية والإرسـال، يقـال: المطلق لغة    

 .الشيء الحلال، كأنه قد خلي عنه فلم يحظر: ًأطلقته إطلاقا، والطلق: ًالرجل ينطلق انطلاقا، وتقول

ط :(، مـادة٢/٣٧٦والمصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير،  ،)طلق:(، مادة٣/٤٢٠مقاييس اللغة،     

 ).ر س ل:(مادة ،٢٩/٧٢، )ط ل ق:(، مادة٢٦/٩٦، وتاج العروس من جواهر القاموس، )ل ق

ًعرف المطلق بتعريفات متعددة؛ تبعا لاعتبـارات مختلفـة، والمـراد بـه هنـا: ًالمطلق اصطلاحا    ِّ ِّ المجـرد : ُ

 .التعجيل أو التأخيرعن دلالة 

 .٣/٣٢٦  البحر المحيط في أصول الفقه،

ًمصدر فار يفور فورا، يقـال فـار المـاء أي نبـع وتـدفق ثـم اسـتعمل في الحالـة التـي لا بـطء : الفور لغة )٢(

ذهبت في حاجـة ثـم أتيـت فلانـا مـن فـوري أي : أول الوقت وفور كل شيء أوله ومنه قولهم: فيها، والفور

 .أي من وجههم هذا: ويأتوكم من فورهم هذا؛ قال الزجاج: وقوله عز وجل. قبل أن أسكن

 ).ر ف و: (، مادة٢/٤٨٢، والمصباح المنير،) فور: (الفاء، مادة: ، فصل٥/٦٧لسان العرب،    

تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان وهو الـشروع في الامتثـال عقيـب الأمـر مـن : الفور في الاصطلاح    

تأخير الامتثال عـن انقـضاء الأمـر، زمنـا يمكـن : بادرة إليه دون تأخير، ويقابله التراخي وهوغير فصل، والم

 .إيقاع الفعل فيه

/ ٢، و شرح مختـصر الروضـة ،٣٢٦/ ٣، والبحر المحيط في أصول الفقـه، ٢٥٤/ ١كشف الأسرار،    

٣٨٧. 

 .١/٢٢٧،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، و٣٨٧/ ٢شرح مختصر الروضة ،)٣(



  
)٢٥٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 :   ااع

اتفق العلماء على أن ما يجب على الدوام والتكرار، واجب في جميع الأوقـات مـن 

اتفاقا، وعلى أن الأمر إن اقترنت به قرينة فـور أو  عقيب الأمر إلى ما بعده فيقتضي الفور

 : منها)١(مجردا عن قرينة، على : ، أيتراخ عمل بمقتضاها، واختلفوا إن كان الأمر مطلقا

الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل عـلى الفـور، و بـه قـال بعـض : ا اول 

- ، والظاهريـة)٥(، وأكثر الحنابلة )٤(، وبعض الشافعية )٣( ، وجمهور المالكية )٢(الحنفية 

 . )٦( رحمهم االله

 ما ولـه )٧(أو التـأخير يـدل عـلى التراخـي دلالة التعجيل  الأمر المطلق عن :ا ،

، )٨( - رحمـه االله-   قول أكثر أصحاب أبى حنيفةتأخيره على وجه لا يفوت المأمور به، وهو

                                                        

، والبحــر المحـيط في أصــول ١/٣٢١ ، والتلخـيص في أصــول الفقـه،٣٥٦/ ١تيـسير التحريــر، )١(

 .٢/٣٨٦، وشرح مختصر الروضة، ٢٤٤، والقواعد والفوائد الأصولية، ٣/٣٢٦الفقه، 

 .٣٥٧/ ١، وتيسير التحرير،١/٢٦، وأصول السرخسي،٢/١٠٥الفصول في الأصول، )٢(

 .١٢٩ -١٢٨ تنقيح الفصول، ،  وشرح٥٧ ،٣٩الإشارة، )٣(

، والبحـر المحـيط في ١/٣٢١، والتلخـيص في أصـول الفقـه،٥٣-٥٢التبصرة في أصول الفقه،  )٤(

 .٣/٣٢٦أصول الفقه، 

ــاظر وجنــة المنــاظر، )٥( ، وشرح مختــصر ٢٤٤، والقواعــد والفوائــد الأصــولية، ١/٥٧١روضــة الن

 .٢/٣٨٦الروضة، 

 .٣/٤٥،الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )٦(

إنـه لفـظ مـدخول : والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط، وقـال في البرهـان" :ابن اللحام قال الشيخ  )٧(

 ."فإن مقتضى إفادة التراخى أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به وليس هذا معتقد أحد

 .٢٤٥ القواعد والفوائد الأصولية،    

 .٣٥٧-٣٥٦/ ١، وتيسير التحرير،١/٢٦لسرخسي، ، وأصول ا٢/١٠٥الفصول في الأصول، )٨(



 )٢٥٨(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

  وقول)١(من المالكية  - رحمه االله-  لمالكية ، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني اوبعض

لى هذا في رواية عنه، فقـد سـئل  إ- رحمه االله-  ، وقد أومأ الإمام أحمد )٢(جمهور الشافعية

َفعدة من أيام أخر{: نعم، قال االله تعالى: عن قضاء رمضان يفرق؟ فقال ََّ َُّ ٍَ ْ
ِ ٌِ فظاهر هـذا أنـه  )٣( }َ

  )٥( .وهو قول المعتزلة )٤(لم يحمل الأمر على الفور؛ لأنه لو حمله على الفور منع التفريق،

 ا ق فـلا يحمـل عـلى الفـور ولا عـلى  التوقـف في دلالـة الأمـر المطلـ:ا

 )٦(، -  رحمهم االله-التراخي إلا بدليل، نسب هذا القول إلى طائفة من أصحاب الشافعي

 )٧(.وهو مذهب إمام الحرمين

 اا الأمر المطلق لا يدل على الفـور، ولا يـدل عـلى التراخـي، بـل يـدل :ا 

، -  رحمهم االله-  الشافعيعلى طلب الفعل، وهذا هو المنسوب إلى طائفة من أصحاب

 )٨(. رحمهم االله-واختاره الإمام الرازي، والإمام الآمدي

ه ا  ع لا:  

 :بالوقوع في هذه المسألة- الأول و الثاني -استدل كل من أصحاب المذهبين

                                                        

 . ١٢٩، وشرح تنقيح الفصول، ٢/٢٠٨، )الصغير(التقريب والإرشاد  )١(

، وكـشف الأسرار شرح ٢/١٦٥الإحكام في أصـول الأحكـام للآمـدي،و، ١٣١الشاشي، أصول )٢(

 .١/٢٥٤أصول البزدوي،

 .١٨٤: البقرة)٣(

 .٢٥ في أصول الفقه، ، والمسودة١/٢٨٣العدة في أصول الفقه، )٤(

 .١/١١١المعتمد في أصول الفقه، )٥(

 .٣/٣٢٧، والبحر المحيط في أصول الفقه، ٢/١٦٥الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،)٦(

  .٧٥ /١ البرهان،)٧(

، والقواعـــد ٢/١٦٥الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام للآمـــدي،و، ٢/١١٣المحـــصول للـــرازي، )٨(

 .٢٤٤والفوائد الأصولية، 



  
)٢٥٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

استدل أصحاب المذهب الأول وهم القائلون بأن الأمر المطلـق المجـرد عـن  -أو

بدليل الوقوع، وقـد قـرر بعـض الأصـوليين هـذا الـدليل ، ومـن  ئن يدل على الفورالقرا

َما منعك ألا تسجد إذ أمرتك{: قوله تعالى لإبليس: ذلك َُ َ َ َْ َ ْ َ ََ َْ ِ ُ ََّ{ )١( 

 ا ذم االله سبحانه وتعالى إبليس عـلى تركـه الـسجود لآدم عليـه الـصلاة :و 

ال بالمأمور به، وهذا يدل عـلى أنـه أوجـب سماع الأمر؛ فلم يأت في الح والسلام عند

عليه الإتيان بالفعل حين أمره به، إذ لو لم يجب ذلك لكان لإبليس أن يقول إنك أمرتني 

  )٢(. وما أوجبت علي في الحال فكيف أستحق الذم بتركه في الحال

ْما منعك ألا تسجد إذ«  حجة الفور قوله لإبليس ":قال الأمام الجصاص  ِ َ َ َُ َْ َ ََّ َ َ أمرتـكَ ُ ْ َ َ« ،

فلولا الفور لكان من حجة إبليس أن يقول إنك أمرتني بالسجود ولم توجب على الفور 

   )٣("فلا أعتب

ا ا  ا: 

 :ُوقد أجيب عنها هي ناقش الأصوليون هذا الدليل من عدة وجوه

إنه استدلال في غير محل النزاع؛ لأن الأمر بالسجود في الآيـة مقـرون بـما يـدل  - ١

ْفـإذا سـويته ونفخـت فيـه مـن {: على الفور، والقرينة هـي فـاء التعقيـب في قولـه تعـالى َ ُ َّ
ِ ِ ِ ُ ْ َُ َ ْ َ َ ِ َ

َروحي فقعوا له ساجدين ُ ُ
ِ ِِ َ َُ َ ُفقعـوا لـه{: ، كـما أن فعـل الأمـر وهـو قولـه تعـالى)٤( }َ َُ َ وقـع  }َ

 .جوابا لشرط التسوية والنفخ والجزاء يحصل عقيب الشرط

                                                        

 .١٢: رافالأع )١(

، وإرشــاد ٢/٤٥،، وبيـان المختــصر٢/١١٥، والمحـصول للــرازي ،١٤/٢٠٧التفـسير الكبــير،  )٢(

 . ١/٢٦١الفحول،

 .١٣٠ شرح تنقيح الفصول، )٣(

 .٧٢: ص )٤(



 )٢٦٠(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ضعيفة، لأن ظاهر الأمر في الآية يدل على ترتب الذم بمجرد  هذه المناقشة :ااب

 )١( .ترك المأمور به، فتخصيصه بأمر آخر غيره خلاف الظاهر

لا نسلم أن االله سبحانه وتعالى عاتبه على تركه السجود في الحال بل إنما عاتبـه  - ٢

ٌ أنا خـير{: لتجبره على آدم عليه السلام، ويدل عليه قوله تعالى حكاية عنه ْ َ َ ِ منـه خلقتنـي َ َِ َ ْْ َ ُ

ٍمن نار وخلقته من طين ِ ِ ِ
ْ ُ َ َْ َْ َ َإلا إبلـيس أبـى {: ولإبائه واستكباره يدل عليه قولـه تعـالى. )٢( }ٍ َ َْ ِ ِ َِّ

َواستكبر  َ َْ َ ْ{ )٣(. 

ً هذه المناقشة أيضا ضعيفة؛ لأنه يمكن أن يكون االله سبحانه وتعـالى عاقبـه :ااب

  )٤(. مر، وعلى الاستكبار والكفرعلى الأمرين جميعا، على مخالفة الأ

ًم-أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بأن الأمـر المطلـق المجـرد   استدلال

عن القرائن يدل على التراخي بدليل الوقوع، وقد قرر بعض الأصوليين هذا الدليل ومن 

َلتدخلن المسجد الحرام إن شاء االلهَُّ{: قوله تعالى :ذلك َ ْ ِ َ َ َْْ ََْ ُ ْ َِ َّ ُ َ آمنينَ
ِ فقد روي أن عمر بن )٥( }ِ

: يا أبـا بكـر:  وقد صدوا عن البيت يوم الحديبية، فقالبالخطاب أتى أبا بكر الصديق 

إن االله تعـالى  أليس قد وعدنا االله بالدخول فكيف صدونا فقال له أبـو بكـر الـصديق 

  )٦(. لوعد بذلك ولكن لم يقل في أي وقت، فدل على أن اللفظ لا يقتضي الوقت الأو

                                                        

، والإبهــاج في ٢/١٦٩، والإحكــام في أصــول الأحكــام للآمــدي،١٢٠/ ٢المحــصول للــرازي، )١(

 .٢/٦١شرح المنهاج،

  .١٢: الأعراف )٢(

 .٣٤:البقرة )٣(

في  ، والعــدة٩٥٩-٣/٩٥٨، ونهايــة الوصــول في درايــة الأصــول،٢/١٢٠المحــصول للــرازي، )٤(

 .١/٢٣٠أصول الفقه،

 .٢٧: الفتح )٥(

  .٢٧٨/ ١٦تفسير القرطبي،= والجامع لأحكام القرآن  ،٦٩٦٣/ ١١الهداية إلى بلوغ النهاية،  )٦(



  
)٢٦١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

  ا فعل مطلق وهو دخول المسجد الحـرام ، لا ذكـر  هنا خبر عن وقوع: و

للوقت فيه، فلم يختص بوقت معين، فكذلك الأمر، فإيقاع المأمور به في الأمر المطلق 

   )١(. يجب أن لا يختص بوقت معين

ا ا  ا: 

ًمحل النـزاع لأن في الآيـة وعـدا استدلال في غير  :ناقش الأصوليون هذا الدليل بأنه

ًبالدخول لا أمرا بالدخول، وقياس الأمر على الخبر قياس فاسد، كما أن تحقق الوعـد 

في الآية معلق بشرط المشيئة، فمتى وجدت المشيئة تحقق الدخول والخلاف ليس في 

 )٢(. ذلك إنما الخلاف في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم لا؟

  :ع ال 

 مما سبق يتضح أن الاستدلال بالوقوع على أن الأمر يقتضي الفور استدلال صحيح؛ 

لثبوت الوقوع وصحته، ويؤيد ذلك ظواهر النصوص التـي تـدل عـلى أن الأمـر يقتـضي 

                                                                                                                                               

إذ يبايعونـك {: قولـه: تفسير القرآن، بـاب: كتاب) ٤٨٤٤: (أخرجه الإمام البخاري، برقم: الحديث   

كنـا بـصفين فقـال : أتيت أبا وائل أسـأله، فقـال: عن حبيب بن أبي ثابت، قال: ، ولفظه}تحت الشجرة

اتهموا أنفسكم : نعم، فقال سهل بن حنيف: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب االله؟ فقال علي: رجل

 ولـو -الصلح الذي كان بين النبي صلى االله عليـه وسـلم والمـشركين  يعني -فلقد رأيتنا يوم الحديبية 

ألسنا عـلى الحـق وهـم عـلى الباطـل؟ ألـيس قتلانـا في الجنـة، : فقال نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر 

يا «: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم االله بيننا، فقال: قال» بلى«: وقتلاهم في النار؟ قال

يـا : فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكـر فقـال» اب إني رسول االله ولن يضيعني االله أبداابن الخط

يا ابـن الخطـاب إنـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال

الجهـاد : كتـاب) ١٧٨٥: (ولن يضيعه االله أبـدا، فنزلـت سـورة الفـتح ،  وأخرجـه الإمـام مـسلم، بـرقم

 .صلح الحديبية في الحديبية: والسير، باب

 .٢٣٦-٢٣٥/ ١، والتمهيد في أصول الفقه،٢٨٧/ ١، والعدة في أصول الفقه،١/٥٤التبصرة ، )١(

ِالواضح في أصول الفقه، )٢( ِِ ُ  .١/٢٣٦، والتمهيد في أصول الفقه،٣/٤١َ



 )٢٦٢(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ْوسارعوا إلى مغفرة من ربكم{: الفور، كقول االله تعالى َ َ َ َُ ِّْ ْ ُ َ
ِ ٍ ِ َ ِ  فاالله تعالى أمـر بالمـسارعة )١( }ِ

 المغفرة، والمقصود أسباب المغفرة، وامتثال أمر االله من أسباب المغفرة ولا شك، إلى

ُفاســـتبقوا {: المبـــادرة في أول أوقـــات الإمكـــان، وقولـــه تعـــالى: والمـــسارعة تعنـــي َِ َ ْ

ِالخيرات
َ ْ  ؛ حيث أمر االله تعالى بالاستباق إلى الخيرات، والمأمور بـه خـير فيـدخل )٢(}َْ

ولا ينبغي )٣(إليه، والأمر للوجوب فيكون الاستباق إلى فعله واجبا، فيما أمرنا بالاستباق 

 .التعويل على قول المعارض لقوة دلالة الوقوع

 أن -واالله أعلـم-أما الاستدلال بالوقوع على أن الأمر يقتضي التراخـي فالـذي يظهـر 

الوقوع صحيح، ولكن غير صالح؛ لأن الدلالة لم تسلم من المناقـشات التـي أضـعفت 

 .لالتها على المرادد

                                                        

  .١٣٣: آل عمران )١(

 .٤٨: المائدة )٢(

 .٢/١٦٨الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،و، ١١٦/ ٢المحصول للرازي، )٣(



  
)٢٦٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ما  

د ا ا   ار١(ا( 

  رة ا:  ،إذا ورد أمر مطلق أي مجرد عن القرائن التي تفيد المـرة أو التكـرار

 حتـى يـصبح واحـدة مـرة وغير مقيد بشرط أوصفة، فهل يقتضي ذلك فعـل المـأمور بـه

والتوبيخ ، أو يقتضي تكرار الفعل أي وقوعه مرة ًالمأمور ممتثلا للأمر ويسقط عنه اللوم 

 بعد أخرى ؟ 

 مطلق، ومقيد، والمقيد إما )٢(اتفق العلماء على أن الأمر نوعان  :   ااع

أن يكون مقيدا بالمرة أو التكرار، أو يكون مقيدا بشرط أو صفة، وأنه إذا دلت قرينة على 

ُتكررة فإنه يحمل على ما قيد به من مرة أو تكـرار واحدة أو مرات م أن الأمر يراد به مرة

مقيدا بوصف فله حكمـه في موضـعه، وأمـا الأمـر  قطعا، ولو ورد الأمر معلقا بشرط أو

 المطلق أي المجرد عن القـرائن الدالـة عـلى المـرة أو التكـرار فقـد اختلفـوا فيـه عـلى

  )٣( : أشهرهامذاهب

ولا التكـرار بـصيغته، وإنـما يـدل   المرةأن الأمر المطلق لا يدل على:  اول ا

على طلب الماهية، ومتى فعل المأمور به مرة واحدة فقد قضى عهدة الأمـر، وهـو قـول 

                                                        

وقوعه مرة بعد أخرى، أو هو شغل جميـع الأزمنـة الممكنـة بهـذا الفعـل، أو هـو : المراد بالتكرار )١(

اسـتيعاب العمـر بفعــل المـأمور بـه عــلى وجـه لا يـستحيل عقــلا ولا شرعـا، سـواء كــان ذلـك بتكــرار 

 . أسبوع أو كل شهر أو سنة حسب القرينةالمأمور به في اليوم أو في كل يوم أو في كل

، والتحبـــير شرح ١/٣٠٤، وشرح التلـــويح عـــلى التوضـــيح، ١/٧١ قواطـــع الأدلـــة في الأصـــول،  

  .٥/٢٢١٢التحرير،

  .١/٣٧المعتمد في أصول الفقه، )٢(

 ، ٣/٣١١، والبحر المحيط في أصول الفقـه ،١/١٧١، ونهاية السول،١/٢٠ أصول السرخسي، )٣(

 .٢/٣٧٥، وشرح مختصر الروضة،٤٨/ ١ظر وجنة المناظر،وروضة النا



 )٢٦٤(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

-الفقهاء، و)٤( والحنابلة، )٣(، والشافعية )٢(والمالكية ، )١( جمهور الأصوليين من الحنفية

  )٥( .رحمهم االله

كـرار المـستوعب لزمـان العمـر حـسب  أن الأمر المطلق يقتـضي الت: ام ا

الوسع والإمكان بأن يكون الإتيان بالمأمور في أزمنة الإمكان دون أوقـات الـضرورات 

 ونـسب لـبعض )٧(وبعض المالكية )٦(كقضاء الحاجات والنوم، وبه قال بعض الحنفية، 

لى في  واختاره القـاضي أبـو يعـ)٩(كما نسب للإمام أحمد، ولأكثر الحنابلة، )٨(الشافعية،

  )١٠(.العدة

 فلا يحمل عـلى المـرة ، التوقف في دلالة الأمر المطلق لتردد اللفظ: ا ا

، ونسب لإمام )١٢(كما نسب للواقفية)١١(ولا على التكرار، وقد نسب هذا القول للأشاعرة

                                                        

، وكــشف الأسرار شرح أصــول ١/٢٠، وأصــول السرخــسي،٢/١٣٥الفــصول في الأصــول، )١(

 .١٢٣ ،١/٤٨البزدوي،

 .٣/١٢٨٤ ، ونفائس الأصول في شرح المحصول،٢/١١٦،) الصغير(التقريب والإرشاد  )٢(

 .٢/٩٨، للرازي، والمحصول١/٤١قه،، والتبصرة في أصول الف١/١٢٣أصول الشاشي، )٣(

 .٢/٣٧٤، وشرح مختصر الروضة،٥٦٤/ ١روضة الناظر وجنة المناظر، )٤(

 .٢٦٥/ ١، والعدة في أصول الفقه،١/٩٨، والمعتمد في أصول الفقه،٢/١٣٥الفصول في الأصول، )٥(

 .٦٥/ ١، وقواطع الأدلة في الأصول،١/٣١١، والتقرير والتحبير١/٢٠أصول السرخسي،  )٦(

  .١٣٠/ ١، وشرح تنقيح الفصول،١/٨٥المحصول لابن العربي، )٧(

 .٦٥/ ١، وقواطع الأدلة،٢/١٥٥الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، )٨(

ِالواضح في أصول الفقه، )٩( ِِ ُ   .١/٢٠ ، والمسودة في أصول الفقه،٥٤٦ -٢/٥٤٥َ

 .٢٦٤/ ١العدة في أصول الفقه ، )١٠(

ـــصول )١١( ـــرازي المح ـــه،، وا٢/٩٩ ،لل ـــول الفق ـــدة في أص ـــول ٢٦٥/ ١لع ـــسودة في أص ، والم

  .١/٢٠الفقه،

  .٢/١٥٥، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي،٢١٢/ ١المستصفى، )١٢(



  
)٢٦٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 أن إمام الحرمين اختار أنه للمرة وتوقف فيما زاد عليهـا فلـم :وفي البرهان )١(الحرمين،

  )٢( .ع فيه بنفي ولا إثباتيقط

ه ا  ع لا:  

 :بالوقوع في هذه المسألة- الأول والثاني -ينلمذهباستدل كل من أصحاب ا

وهم القائلين بأن الأمر المطلق لا يدل عـلى  - استدل أصحاب المذهب الأول-أو

  :دليل الوقوع ، ومن ذلكب -ولا التكرار بصيغته، وإنما يدل على طلب الماهية المرة

َوأقيموا الصلاة {: أن لفظ الأمر قد ورد استعماله في التكرار شرعا كقوله تعالى - ١ َ َّ َْ ُ
ِ َ

َوآتوا الزكاة  َ َّ ُْ َّوأتموا الحـج {: ، وكذلك ورد استعماله في المرة شرعا كقوله تعالى)٣( }َ ََْ ْ ُّ
ِ َ

َوالعمرة اللهِِّ َ ْ ُ  إن االله عز وجل قد فرض عليكم الحـج ": ، وقوله صلى االله عليه وسلم)٤( }َْ

، وإذا كان كذلك وجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين المرة والتكرار )٥( "فحجوا 

؛ لأنـه - بغض النظر عن كونه للمرة أو للتكرار، وهو مطلق طلب الماهية وتحصيلها-

لآخـر، لو لم يكن كذلك لكان إما مـشتركا بيـنهما، أو حقيقـة في أحـدهما مجـازا في ا

                                                        

  .٢/١٥٥الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، )١(

 .١/٧٤البرهان في أصول الفقه، )٢(

 .١١٠، ٤٣: البقرة )٣(

 .١٩٦: البقرة )٤(

 :، ولفظـهفـرض الحـج مـرة في العمـر: ، باب الحج: كتاب) ١٣٣٧: (قمأخرجه الإمام مسلم، بر )٥(

أيهـا النـاس قـد فـرض االله علـيكم «: خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: عن أبي هريرة، قال

أكل عام يا رسول االله؟ فسكت حتى قالها ثلاثـا، فقـال رسـول االله صـلى : ، فقال رجل»الحج، فحجوا

ذروني ما تـركتكم، فـإنما هلـك «: ، ثم قال"نعم لوجبت، ولما استطعتم : و قلت ل": االله عليه وسلم

من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم، وإذا 

 »نهيتكم عن شيء فدعوه



 )٢٦٦(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

وكل مـن الاشـتراك والمجـاز خـلاف الأصـل؛ لأن الاشـتراك يفتقـر إلى تعـدد الوضـع 

 القـول بأنـه للقـدر -والقرينة، والمجاز يفتقـر إلى القرينـة، ومـا لا يحتـاج إلى القرينـة 

 فلا بد مـن جعـل - وهو الاشتراك والمجاز - أولى مما يحتاج إليها -المشترك بينهما

 )١(. شترك بين الصورتيناللفظ حقيقة في القدر الم

َوأتموا الحج والعمرة اللهِِّ{: قوله تعالى - ٢ َ ْ ُ َ َّ َْ َْ ْ ُّ
ِ َ{ )٢(  

 ا الأمر بالعمرة الوارد في الآية الكريمة أمر مطلق عن التقييد بـالمرة أو :و 

 أو القـول -)٣( كما ذهب إليه جماعة من الفقهـاء -غيرها، وعلى القول بوجوب العمرة 

فإن الإنسان يخرج من عهدة الأمر بها إذا فعلها مرة واحدة ولا يجب عليه  بكونها سنة،

  )٤(. لأن الأمر المجرد عن القرينة لا يقتضي التكرار، تكرارها

َ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{: قوله تعالى - ٣ ُ َ
ِ

ْ َّ ََّ ْ ْ َ ُ َ ُُ َ ََ ِ ِ{ )٥( 

 ا تكررت منه السرقة في  إلى أن السارق إذا)٦( ذهب جماعة من الفقهاء:و 

العين الواحدة فإنه لا يتكرر القطع؛ لأنه قد أتي بالمأمور بـه وهـو القطـع في أول مـرة ، 

 )٧(. وهذا بناء على أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار

                                                        

/ ١ول، ، وإرشـاد الفحـول إلي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـ١٠٠، ٢/٩٩ للرازي،المحصول )١(

٢٥٨. 

 .١٩٦: البقرة )٢(

 .٣٧٦/ ٣الإشراف على مذاهب العلماء، )٣(

 لمحمد بـن إبـراهيم ،، وموسوعة الفقه الإسلامي٢٦٥/ ١مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، )٤(

 .٢٢٢/ ٣بن عبد االله التويجري،

 .٨: المائدة )٥(

 .٣٣٥/ ٢لى، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبو يع )٦(

 .٧٨تخريج الفروع على الأصول للزنجاني،  )٧(



  
)٢٦٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 - سأل النبي  أن الأقرع بن حابس«: ماورد في السنة النبوية المطهرة فقد روي - ٤

ج في كل عام أو مرة واحدة؟ فقال بل حجـة واحـدة، الح:  فقال-صلى االله عليه وسلم 

  )١(» ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتموه لضللتم

 ا دل هذا الخبر على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولا المـرة مـن :و 

 : ثلاثة أوجه

رجـلا مـن  أن التكرار لو كان معقولا من الآية لما سأل الأقرع عنه؛ لأنه كان :أ

 . أهل اللسان، وإنما سأل للإشكال، فهو مشترك الدلالة، وإنما حسن السؤال للاحتمال

مواللهَِِّ { فـأخبر أن الآيـة " بل حجة واحـدة " - عليه الصلاة والسلام - قوله :وا َ

ًعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا  َ ْ َِ َ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِِ َ َ ُّ ََ َ َِّ  . من حجةلم تقتض إيجاب أكثر)٢( }ِ

فأخبر أنه لو قال " ولو قلت نعم لوجبت " - صلى االله عليه وسلم - قوله :وا 

  )٣( .ًنعم كان واجبا بقوله لا بالآية

ا ا  ا: 

 :ُوقد أجيب عنها هي ناقش الأصوليون هذا الدليل من عدة وجوه

                                                        

: فـرض الحـج مـرة في العمـر، ولفظـه: الحج ، باب: كتاب) ١٣٣٧:( أخرجه الإمام مسلم، برقم )١(

أيهـا النـاس قـد فـرض االله علـيكم «: خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: عن أبي هريرة، قال

 عام يا رسول االله؟ فسكت حتى قالها ثلاثـا، فقـال رسـول االله صـلى أكل: ، فقال رجل»الحج، فحجوا

ذروني ما تـركتكم، فـإنما هلـك «: ، ثم قال"نعم لوجبت، ولما استطعتم :  لو قلت": االله عليه وسلم

من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم، وإذا 

 » فدعوهنهيتكم عن شيء

 .٩٧: آل عمران )٢(

 .١/٧١، وقواطع الأدلة،١/٢٠، وأصول السرخسي، ١٤٠ -١٣٩/ ٢الفصول في الأصول، )٣(



 )٢٦٨(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

َِّ على الناس حج البي{لو اقتضت الآية  -١ ْ واللهِ َ ُّ َ َْ َِ ِ ًت من استطاع إليه سبيلا َّ َِ َ ْ ْ َ
ِ ِِ َ َ َ  وجوبه }ِ

مرة واحدة لما سأل الأقرع بن حابس عنه، ولما أشكل عليه ذلك فقد كان من أهـل 

اللــسان ولكــان ينكــر عليــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ســؤاله عــما لــيس مــن 

  )١( .محتملات اللفظ

 :هذا الاعتراض ضعيف من عدة أوجه هي :ااب

ع بن حابس لم يشكل عليه أن الآية لم تقتض فعله إلا مرة واحدة وإنما أن الأقر -١

 صـلى االله عليـه -أراد أن يعرف هل أراد بالأمر أكثر من حجة، أو هـل صـدر مـن النبـي 

 - فـأخبره ، حكم يفيد إيجابه في كل سنة زيادة على مـا اقتـضت الآيـة وجوبـه-وسلم 

  )٢(. أنه لم يوجب غير ما في الآية-عليه السلام 

ًربما قاس الحج على سائر العبادات المتكررة زعما منـه تكـرر سـببه  أن الأقرع -٢

مثلها، كالصلاة المتكررة في اليوم والليلة خمس مرات وعلى الصوم الواجب في كـل 

عام وعلى الزكاة في وجوبها إذا ما وجد ما يتعلق به، ولعل تكررالعبادات لا بالأمر بـل 

  )٣( .وربط الحكم بالسبببغيره من السنة والإجماع 

 هذا مشترك الدليل فإنه لو كان مقتضاه التكرار لم يكن لهذا السؤال معنى -٣

فكل جواب لهم عن سؤاله عن التكرار واللفظ موضوع له فهو جوابنا عن سؤاله مرة 

 )٤( .واحدة واللفظ موضوع له

                                                        

 .١/٧١، وقواطع الأدلة،١/٢٠ أصول السرخسي، )١(

 .١/٧١، وقواطع الأدلة،١/٢٠، وأصول السرخسي، ١٤٠ -١٣٩/ ٢الفصول في الأصول، )٢(

 .١٩٢/ ١، والتمهيد،٢٥-٢٤/ ٢فصول البدائع في أصول الشرائع، )٣(

 .١/٤٣التبصرة في أصول الفقه، )٤(



  
)٢٦٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

  ًم-لـق للتكـرار المذهب الثاني وهم القائلون بأن الأمـر المط أصحاب  استدلال

 :بالوقوع ومن هذه الوقائع

بوجوب تكرار الزكاة بقوله   تمسك في قتاله مانعي الزكاةأن أبا بكر الصديق - ١

َوآتوا الزكاة{: تعالى َ َّ ُ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل انعقاد الإجمـاع عـلى أن )١( }َ

  .الأمر للتكرار

 ا فهـم الـصديق يـدل عـلى أن الأمـر ًبناءا عـلى   وقوع قتال مانعي الزكاة:و

المطلق للتكرار بدلالة وقوعه من الصحابة رضوان االله علـيهم ، ولا شـك أنهـم أقـرب 

 )٢(. إلى عهد التتريل وأفهم لنصوص القرآن

ا ا  ا: 

 :ناقش الأصوليون هذا الدليل بقولهم

ه كـل عـام،  كـان يرسـل مـن يجبـي الزكـاة لـ- صلى االله عليـه وسـلم- أن النبي  - ١

َّ بـين للـصحابة أن الأمـر في قولـه -صـلى االله عليـه وسـلم-فيحتمل أن يكـون الرسـول 

َوآتوا الزكاة{: تعالى َ َّ ُ ً يفيد التكرار، فلما كان ذلـك معلومـا للـصحابة لا جـرم تمـسك }َ

الصديق بهذه الآية في قتال مانعي الزكاة، وهذا خـلاف الأصـل إذ الأصـل أنـه لم يبـين 

  )٣( .ًير إليه جمعا بين الأدلةلكن يجب المص

                                                        

 .٤٣:البقرة )١(

، ونهايــــة ٣/١٢٨٦، ونفــــائس الأصـــول في شرح المحــــصول،٢/٩٩،للــــرازي المحـــصول )٢(

 .١٧٣/ ١السول،

، والإبهـاج في ١٢٨٧/ ٣، ونفائس الأصـول في شرح المحـصول،٢/١٠٤،للرازي المحصول )٣(

 .٢/٥٣شرح المنهاج، 



 )٢٧٠(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

أن الأمر بتكرار الزكاة لم يكن لدلالة صيغة الأمر المطلق على ذلك بل لتكـرر   - ٢

سبب وجوب الزكاة وهو ملك النصاب، فلما تكرر السبب تكرر الحكم واسـتند عليـه 

  )١( .الصديق في قتال مانعي الزكاة

 دلالة للـصيغة عـلى التكـرار إلا الحاصل أنه لا": رحمه االله-قال الإمام الشوكاني  

بقرينة تفيد وتدل عليه فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا يتم استدلال المستدلين على 

التكرار بصورة خاصة اقتضى الشرع واللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار؛ لأن ذلك خـارج 

 "محل التراع وهو مجرد دلالة الصيغة مع عدم القرينة

: فهم الصحابة لظاهر قوله تعـالى: مر للتكرار وذلك فيوقوع العمل على أن الأ - ٢

صلى االله - أنه يقتضي التكرار بدليل أن النبي  )٢(}إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم{

 صلى يوم الفتح كل الصلوات بوضوء واحد ومسح عـلى خفيـه فقـال لـه -عليه وسلم 

 )٣()) صنعته يا عمرعمدا: ((ًلقد صنعت اليوم شيئا لم يكن تصنعه قال: عمر

 ا بن الخطاب  وقوع العمل على أن الأمر للتكرار ، فقد فهم عمر :و  أن

لكل -صلى االله عليه وسلم -الأمر بالوضوء في الآية على التكرار فلما لم يتوضأ النبي 

 ذلك السؤال، ولو لم يكن الأمر للتكرار لمـا حـسن هـذا فرض على حده سأله عمر

 )٤(. لما كان للسؤال معنىالاستفسار و

ا ا  ا: 

 :ناقش الأصوليون هذا الدليل من عدة وجوه هي

                                                        

 .٢/٥٣، والإبهاج في شرح المنهاج، ٢٥/ ٢ل البدائع في أصول الشرائع،فصو )١(

 .٦: المائدة )٢(

   .جواز الصلوات كلها بوضوء واحد: الطهارة ، باب: كتاب) ٢٧٧:( أخرجه الإمام مسلم، برقم )٣(

ِ، والواضح في أصول الفقه،٢/١٥٦الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، )٤( ِِ ُ َ٢/٥٤٧. 



  
)٢٧١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 لا يدل على أنه فهـم أن الأمـر بالطهـارة يقتـضي تكرارهـا بتكـرر حديث عمر - ١

الصلاة، بل لعله أشكل عليه أنه للتكرار فـسأل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عـن عمـده 

كال، بمعرفة كونـه للتكـرار إن كـان النبـي صـلى االله عليـه وسهوه في ذلك لإزاحة الإش

  .وسلم فعله سهوا أو ليس للتكرار إن كان النبي صلى االله عليه وسلم فعله عمدا

 مقابل بإعراض النبي صلى االله عليه وسـلم عـن التكـرار، كيف وأن ما فهمه عمر 

  )١( .ولو كان للتكرار لما أعرض عنه

ل الآية على أن الأمر فيهـا مقيـد بـشرط، وإذا علـق  حم يحتمل أن يكون عمر-٢

  .الأمر بشرط، أو صفة؛ تكرر بتكرر شرطه أو صفته 

ذ  ب أن بأن الأصل عدم تقييد الأمر بشرط أو صفة :و . 

 فكـرروا )٢(ما روى أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في شارب الخمر اضربوه  - ٣

 )٣( .مر التكرار لما كرروا عليه الضربعليه الضرب ولو لم يكن مقتضى الأ

ا ا  ا: 

إنهم إنما حملـوا اللفـظ عـلى التكـرار لقرينـة : ناقش الأصوليون هذا الدليل بقولهم

اقترنت باللفظ وهي دلالة الحال، وذلك أنهم علموا أن قصده الردع والزجر وأن ذلـك 

كما أنهم إن كانوا  جرد عن القرائن،لا يحصل إلا بتكرار الضرب وخلافنا في الأمر الم

 )٤( .والأمر عندهم يكرر أبدا ولم يفعلوا ذلك ، قد كرروا الأمر فقد أمسكوا عنه

                                                        

 .٢/١٦٠في أصول الأحكام للآمدي،الإحكام  )١(

، الـضرب بالجريـد والنعــال: الحـدود ، بــاب: كتـاب) ٦٧٧٧:(  ، بــرقمبخـاريأخرجـه الإمـام ال )٢(

» اضربـوه«:  عن أبي هريرة رضي االله عنه أتي النبي صلى االله عليه وسلم برجل قد شرب، قـال:ولفظه

: ب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القومفمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضار: قال أبو هريرة

  » لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان«: أخزاك االله، قال

ِ، والواضح في أصول الفقه،١/٤٣التبصرة في أصول الفقه، )٣( ِِ ُ َ٢/٥٤٧. 

ِ، والواضح في أصول الفقه،١/٤٣التبصرة في أصول الفقه، )٤( ِِ ُ  .١٩٢/ ١، والتمهيد،٥٥٠/ ٢َ



 )٢٧٢(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

  : ال ع

يعد الاستدلال بالوقوع من أقوى الأدلـة التـي اعتمـد عليهـا كـلا الفـريقين أصـحاب 

ًلتكرار، وأيضا أصحاب المذهب المذهب الأول القائلون بأن الأمر المطلق لايقتضي ا

القائلون بأن الأمر المطلـق للتكـرار، وهـو اسـتدلال صـحيح، وواضـح الدلالـه؛  الثاني

حيث يمكن الجمع بين المـذهبين، فقـد بـين الإمـام الطـوفي أن الخـلاف في المـسألة 

الأمـر بوضـعه لا يقتـضي التكـرار، وآخـرين : لفظي، إذ يرجع حاصله إلى أن قوما قـالوا

 )١(. الأمر يقتضي التكرار بالالتزام: قالوا

                                                        

 .٢/٣٧٩تصر الروضة،شرح مخ )١(



  
)٢٧٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

ا ا ا َ  

 رة ا:  َّالنهي الـوارد في النـصوص الـشرعية مـن الكتـاب أو الـسنة الـذي لم

يقترن به ما يستوجب حمله على الكراهـة أو الإرشـاد أو غـير ذلـك مـن المعـاني التـي 

 ِّالتحريم؛ ويقتضي المنع والحظر ارتكاب المنهي عنـههل يفيد  تستفاد من صيغة النهي

 أم لا ؟

  :   ااع

حقيقـة في طلـب الامتنـاع مجـاز في  "لا تفعـل"اتفق العلماء على أن صيغة النهـي 

غيره، فقد ترد ويراد بها التحريم أو يراد بها غيره مما تحتمله من معان عند وجود القرينة 

 النهي المطلـق الـذي لم يقـترن بـه مـا يـستوجب حملـه عـلى  واختلفوا في)١(الصارفة، 

الكراهة أو الإرشاد أو غير ذلك من المعـاني التـي تـستفاد مـن صـيغة النهـي عـلى عـدة 

  : أهمهامذاهب

ًأن النهي الوارد في النصوص الـشرعية مجـردا عـن القـرائن الـصارفة : ا اول  َّ َّ

َيفيد التحريم؛ ويقتضي المنع والحظر من  ًارتكاب المنهي عنه؛ ولا يكون النهـي مفيـدا َ َّ ِّ

                                                        

َربنـا لا تـزغ قلوبنـا بعـد إذ هـديتنا{: منها التنزيـة ومنهـا الوعيـد ومنهـا الـدعاء كقولـه تعـالى )١( َ َ َ َ ُ َْ ََ ْ َ َ َّْ ِ ُ ُ ْ آل  [}ِ

ُلا تــسألوا عــن أشــياء إن تبــد لكــم ْتــسؤكم{: ومنهــا الإرشــاد كقولــه تعــالى]  ٨: عمــران َ َْ ُ َْ ْ َْ ِ َ َ َْ : المائــدة   [}َ

ٌلا تحسبن الذين قتلوا في سـبيل االلهَِّ أمواتـا بـل أحيـاء{ َ : العاقبة كقوله تعالىومنها بيان] . ١٠١ َ ْ َ َْ َ َ َ َّ ََ َْ ً ُ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ْ آل  [ }َ

ًولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بـه أزواجـا {: وترد بمعنى التحقير والتقليل كقوله تعالى ]  ١٦٩: عمران ََ ْ َ َْ َ َّ َ ََّ ِ ِ َ َ ْ ِْ َ ََ ُ

ْمنهم ُ ْ َلا تعتذروا اليوم{:  بمعنى إثبات اليأس كقوله تعالىوترد]   ١٣١: طه [}ِ َ ُْ ْْ ِ َ  ]  .٧ :التحريم [}َ

 ، وغايـة ١٧٨- ١/١٧٧، ونهايـة الـسول،١/١١٠، والبرهان في أصول الفقه،٢/٤١٦   بديع النظام،

 .١/٢٧٩، وإرشاد الفحول،١/٧٠الوصول في شرح لب الأصول، 



 )٢٧٤(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ــارفة ــة ص ــة وغيرهــا إلا بقرين ــريم؛ مــن الكراه ــسوى التح ــور . ل ــذهب جمه وهــذا م

 )١(.الأصوليين

ما َأن موجب النهي المطلق الكراهة فقط دون التحريم :ا . 

 ا فـصيغة َأن موجبه الكراهة والتحريم على سـبيل الاشـتراك اللفظـي؛  :ا

  .النهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل، وبدون القرينة يصير مجملا

 اا أنه مشترك معنوي بين التحريم والكراهة؛ أي أن صيغة النهي لطلب : ا

ٍّالكف سواء كان حتميا أو غير حتمي؛ فيشمل الحـرام والمكـروه والقـرائن هـي التـي ، �

ِّتعين ُ. )٢( 

  ع لاه ا:  
َموجـب النهـي المطلـق  وهـم القـائلون بـأن-الأول  المـذهب  استدل أصحاب-أو

ًولا يكون النهي مفيدا لسوى التحريم؛ من الكراهة وغيرها إلا بقرينة صارفة التحريم َّ- 

 ومن بعدهم مـن التـابعين كـانوا يـستدلون عـلى - رضوان االله عليهم -بأن الصحابة 

 بـصيغة النهـي المجـردة عـن القـرائن واسـتدلالهم بـالتحريم تحريم الأشـياء بورودهـا

 )٣( :بمجرد الصيغة مشعر بأن الصيغة حقيقة في التحريم من ذلك

                                                        

 ، وقواطـع الأدلـة ١/١٧٨ ، ونهايـة الـسول،١/٣٧٥ ، وتيسير التحرير،١/٣٢٩التقرير والتحبير، )١(

 ٥ ، والتحبـــير شرح التحريـــر في أصـــول الفقـــه،١/٢٧٩، وإرشـــاد الفحـــول،١/١٣٨في الأصـــول،

ــــــير، الكوكــــــب ، وشرح٢٢٨٣/ ــــــصر الروضــــــة،٣/٨٣المن ــــــذة ٢/٤٤٣، وشرح مخت  ، والنب

ـــة، ـــدكتور١/٤٣الكافي ـــتاذ ال ـــريم ، للأس ـــرآن الك ـــولية في الق ـــات أص ـــد إ/ ، ودراس ـــراهيم محم ب

 .١/٢٠١الحفناوي،

، وإجابـة ١/٧١، وغاية الوصول في شرح لـب الأصـول،٣/٣٦٩البحر المحيط في أصول الفقه )٢(

، ٢٥٩، والقواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعيـة،ص٢٩٤السائل شرح بغية الآمل،

 .١/٢٨٠وإرشاد الفحول،

، والبحـــر المحـــيط في أصـــول ١/٩٩،، والتبـــصرة في أصـــول الفقـــه١/٥٨جمـــاع العلـــم، )٣(

، ٢٨٠-١/٢٧٩، وإرشــــاد الفحــــول،٢٩٤، وإجابــــة الــــسائل شرح بغيــــة الآمــــل،٣/٣٦٧الفقــــه



  
)٢٧٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

َولا تقربوا الزنا{: الزنا محرم؛ لقوله تعالى: قولهم -  ِّ َُ ََ ْ : ، والربا حرام؛ لقوله تعالى)١( }َ

َيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرب{ َِّ َ َُ َُّ َ ُْ َ َ ِ
َ ُّ  ، ولا يجوز البيع والشراء بعد أذان الجمعة؛ لقوله )٢(}اَ

ُيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االلهَِّ وذروا {: تعالى ْ ُ َ َ ََ َ َ َ ََّ ْ َ َ ْ ْ َّ َ َِ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُْ ِ ُ َ َ ُّ َ

َالبيع َْ ْولا يغتـب {: بناء على أن النهي للتحريم، وقوله تعـالى )٣( }ْ ََ ْ َ ًبعـضكم بعـضاَ ُْ َ ْ َْ فيـه  )٤(}ُ

  .ِنهي عن الغيبة؛ وهو يقتضي تحريمها

 أربعـين سـنة ولا نـرى بـذلك بأسـا حتـى )٥( أنه قال كنا نخابرما روي عن ابن عمر 

أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها لقول  أخبرنا رافع بن خديج 

ر سـماع النهـي دليـل واضـح عـلى أن النهـي فانتهاء الصحابة عن المخـابرة فـو )٦(.رافع

   .المطلق يقتضي التحريم

                                                                                                                                               

ِ، والواضــح في أصــول الفقــه،٢/٤٢٧، والعــدة في أصــول الفقــه،٣/٤٠٩والموافقــات،  ِِ ُ َ٢٣٣ /٣ ، 

 .٣٦٣- ٣٦٢ /١والتمهيد في أصول الفقه،

 .٣٢: الإسراء )١(

 .١٣٠: آل عمران )٢(

 .٩: الجمعة )٣(

 .١٢: الحجرات )٤(

 .٢٠٧التعريفات، . مزارعة الأرض بجزء منها، كالثلث أو الربع : المخابرة )٥(

ُكتـاب) ١٥٣٦: (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، بـرقم )٦( َ ُالبيـوع، بـاب: ِ : كـراء الأرض، ولفظـه: َ

وحـدثني : ، قال بكـير» الأرضأن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن كراء«عن جابر بن عبد االله، 

كنـا نكـري أرضـنا، ثـم تركنـا ذلـك حـين سـمعنا حـديث رافـع بـن : ، يقـولنافع، أنه سمع ابن عمر

 .خديج



 )٢٧٦(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ا ا  ا: 

هذه الصيغة مترددة محتملة الكراهة والتنزيـه، : ناقش الأصوليون هذا الدليل بقولهم

وتحتمل الحظر والتحريم، فلا ترجح إلى أحد محتمليها إلا بدلالـة، فوجـب التوقـف 

 .يحإلى حين قيام دلالة الترج

ًأن إطـلاق النهـي يقتـضي الـترك ولهـذا يعـد مخالفـه عاصـيا : ويمكن أن يجاب عنـه

 )١( .ويستحق العقوبة، وإنما يحط عن رتبة التحريم إلى التنزيه بدلالة

 : ال ع

الوقوع صحيح ويعد الاستدلال به من أقوى الأدلة التي استدل بها الجمهور لإثبات 

 .  يقتضي التحريمأن النهي المطلق

                                                        

ِالواضح في أصول الفقه، )١( ِِ ُ   .١/٣٦٣، والتمهيد في أصول الفقه،٢٣٤ /٣َ



  
)٢٧٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
اا ا  

ا د ر اا   )١( 
رة ا: 

مجرد عن دلالـة التعجيـل، أو التـأخير، فهـل يقتـضي ذلـك تركـه  إذا ورد نهي مطلق 

عقيب وروده بحيث يجب تعجيل الترك في أول أوقات الإمكان، فـإذا تركـه المكلـف 

ًللـوم والتـوبيخ لكونـه تـرك مـا نهـي عنـه فـورا، أو ًفقد أصبح ممتثلا للنهي وسقط عنه ا

 يجوز تأخير الترك عن أول أوقات الإمكان بعد ورود النهي بحيث لا يأثم بهذا التأخير؟ 

دلالــة النهــي عــلى التكــرار :نجــد أكثــر الأصــوليين بحــث هــذه المــسألة مــع مــسألة  

بأنـه :والتكـرار قـال إن النهـي المطلـق يقتـضي الـدوام : فمن قـال والدوام؛ لتعلقها بها،

يقتضي الفور لاستلزام التكرار والدوام الفور؛ لأن الدوام والتكرار يكـون في جميـع مـا 

يمكن من الأزمنة والزمان الأول الموالي للخطاب من جملة الأزمنة الداخلة في النهي 

بعدم اقتضائه الدوام والتكرار : ًفوجب الكف فيه ليصير عاملا بمقتضى النهي، ومن قال

إن النهي يدل على مطلق طلب الترك دون الدلالة على فور أو : وأنه للقدر المشترك قال

، ونجد القليل من العلـماء قـد تكلـم )٢(تراخ ولا يحمل على أحدهما إلا بدليل منفصل

وذلك لأن النهي عـلى : عن هذه المسألة واكتفى بالإشارة إليها بما ذكره في الأمر وقال

                                                        

 أثر ورود الأمـر بـه  سبق تعريف النهي قي التمهيد ، والفور هو استعمال الشيء بلا مهلة ولكن على)١(

ًأن النهي يقتضي المبـادرة فـورا  إلى  تركـه، بـأن يمتنـع : والتراخي تأخير إنفاذ الواجب، والمراد بالفور

 .المنهي عن المنهي عنه بمجرد صدور النهي، حتى يتحقق الامتثال للنهي

 .١/٣٥١،، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي١/٥٠الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم     

، ١/٣٢٩ ، والتقريـر والتحبـير،٧٢/ ١، والمحصول لابن العربي،١/١٦٨شرح تنقيح الفصول، )٢(

 .١/٣٧٦وتيسير التحرير، 



 )٢٧٨(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

اعلم أن ما ذكرناه مـن مـسائل الأوامـر تتـضح بـه أحكـام « : لغزاليقال ا )١( وزان الأمر،

، والبعض الآخـر بحثهـا منفـصلة ولم يطـل  )٢(» النواهي؛ إذ لكل مسألة وزان من النهي 

 )٣( .الكلام فيها

  :   ااع

مـن عهـدة  ذمته ًاتفق العلماء على أن المبادر لامتثال النهي المطلق يعد ممتثلا وتبرأ

بقرينـة تـدل  تدل على التعجيل بالترك أو المقترن بقرينة هي، وعلى أن النهي المقترنالن

 واختلفـوا في النهـي المطلـق هـل )٤(على التراخي فإنه يحمل على ما تدل عليه القرينـة،

يقتضي تعجيل الامتثال بترك المنهي عنه في أول أوقات الإمكـان أو لا يقتـضيه، بمعنـى 

 : ذهبينم أنه يجوز له التأخير على

النهي المطلق يقتضي الفور والمبادرة إلى ترك المنهي عنه فـإذا نهـي : ا اول 

المكلف عن فعل بلا قرينة ففعله في أي وقت عد مخالفا وغير ممتثل للنهي لغة وعرفا، 

                                                        

هل الأمـر المطلـق يفيـد الفـور ؟ فالـذين قـالوا الأمـر المطلـق يفيـد : لهذه المسألة ارتباط بمسألة )١(

في كل؛ لأن الأمر طلب فعل والنهي طلـب الفور قاسوه على إفادة النهي المطلق للفور بجامع الطلب 

 . ترك

ِّونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل مرة؛ ففـي أي زمـان فعـل سـمي ممتـثلا   ََّ ً ،

َّوفي النهي لا يسمى كذلك إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام َّ . 

، وروضـة النـاظر، ١/٢١٠لأصول، ، وإيضاح المحصول من برهان ا١/٢٤اللمع في أصول الفقه،    

ِ، والواضح في أصول الفقه ،١/٦٠٤ ِِ ُ َ٣/٢٣٥. 

 .١/٢٢١المستصفى، )٢(

  .٢/٤٢٨، والعدة في أصول الفقه، ٢/٢٨٥المحصول للرازي ، )٣(

، والإبهــاج في شرح ١/٣٠٦، والتلخــيص في أصــول الفقــه ،٧٢/ ١المحــصول لابــن العــربي، )٤(

 .٢/٦٤المنهاج، 



  
)٢٧٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 )٤(والحنابلـة، )٣( والـشافعية، )٢( والمالكيـة، )١(وهو قـول جمهـور العلـماء مـن الحنفيـة، 

 .)٥(ةوالظاهري

ما النهي لا يدل على الفور ولا على التراخي بل على مطلق طلب الترك:ا  

من غير دلالة على فور أو تـراخ، فكـان للقـدر المـشترك، دفعـا للاشـتراك والمجـاز، 

إن قلنـا أن النهـي يفيـد ": واختاره الـرازي ؛ حيـث قـال )٦(ونسب هذا القول للباقلاني، 

 )٨( واختاره الإمام البيضاوي)٧(" لا محالة وإلا فلاالتكرار فهو يفيد الفور

ه ا  ع لا:  

المذهب الأول وهم القائلون بأن النهي المطلق المجـرد عـن   استدل أصحاب-أو

النـواهي المطلقـة والمجـردة مـن  :بـدليل الوقـوع ، ومـن ذلـك القرائن يدل على الفور

  :نهاالقرائن في نصوص الشريعة وم

ِولا تفـسدوا في الأرض {: النهي عن الإفساد في الأرض الواقع في قولـه تعـالى - ١ ْ َ ْ َِ ُ ُِ ْ َ

َبعد إصلاحها 
ِ َ ْ ْ َِ   يقتضي الفور )٩( }َ

                                                        

 ١/٣٧٦ ، وتيسير التحرير، ١/٣٢٩، والتقرير والتحبير،٢/١١١صول، الفصول في الأ )١(

 ١/١٦٦، وتقريب الوصول إلي علم الأصول، ٤/١٦٦٥نفائس الأصول في شرح المحصول، )٢(

 .١/١٣٩، وقواطع الأدلة في الأصول، ١/٣٠٥التلخيص في أصول الفقه، )٣(

ـــه، )٤( ِالواضـــح في أصـــول الفق ِِ ُ ـــه،  ، والعـــدة في أصـــول ا٣/٢٣٦َ ، وشرح الكوكـــب ٢/٤٢٨لفق

 .  ٣/٩٦المنير،

 .٦٨-٣/٤٥الإحكام لابن حزم، )٥(

ِالواضح في أصول الفقه ، )٦( ِِ ُ  .١/٣٦٣، والتمهيد في أصول الفقه،٣/٢٣٥َ

 .٢/٢٨٥،للرازي المحصول )٧(

 .١/١٧٧نهاية السول، )٨(

 .٥٦: الأعراف )٩(



 )٢٨٠(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

  ا لا تفسدوا منـع عـن إدخـال ماهيـة الإفـساد في الوجـود، والمنـع مـن :و 

ومـن جملتهـا  )١( .إدخال الماهية في الوجود يقتضي المنع مـن جميـع أنواعـه وأصـنافه

المنع أول أوقات الإمكان، فـالنهي لمـا كـان مفيـدا للتكـرار في جميـع الأوقـات ومـن 

جملتها وقت الحال، لزم بالضرورة أن يفيد الفورية لا لذاتـه؛ بـل لأن تحقيـق الامتثـال 

  )٢(. بالنهي إنما يكون بالفور

لـوا الـنفس التـي ولا تقت{: النهي عن قتل النفس المحرمة الواقع في قوله تعـالى - ٢

  .يقتضي الفور )٣( }حرم االله إلا بالحق

  ا في الآية الكريمـة نهـي عـن قتـل الـنفس المحرمـة، مؤمنـة كانـت أو :و 

وهذا النهي يقتـضي تحـريم القتـل عـلى سـبيل  )٤( .معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها

 ضروري لتحقيـق الفور من صدور النهي، وفي جميـع الأوقـات، فكونـه عـلى الفوريـة

 . الامتثال في النهي

فهم الصحابة رضي االله عنهم؛ فقد وردت العديد من وقائع النهي التي فهم منهـا  - ٣

  :الصحابة أن النهي مقصود فيها على الفور منها

 عن أنـس بـن مالـك رضي االله عنـه، أن " النهي عن لحوم الحمر الأهلية بما روي - 

أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثانية، : ه جاء، فقالرسول االله صلى االله عليه وسلم جاء

أفنيت الحمر، فأمر مناديـا فنـادى في : الحمر، فسكت، ثم أتاه الثالثة فقالأكلت : فقال

                                                        

 .١٤/٢٨٣التفسير الكبير، = مفاتيح الغيب  )١(

، وإرشاد الفحـول إلي تحقيـق الحـق ١/١٧٧، ونهاية السول،٢/٦٤اج في شرح المنهاج، الإبه )٢(

 . ١/٢٦١من علم الأصول،

 .١٥١: الأنعام )٣(

 .٧/١٣٣تفسير القرطبي،= الجامع لأحكام القرآن  )٤(



  
)٢٨١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

فأكفئـت القـدور وإنهـا . »إن االله ورسوله ينهيانكم عـن لحـوم الحمـر الأهليـة«: الناس

  )١( ...لتفور باللحم

ًة لمـا كـان مـستقرا في أذهـانهم بمقتـضى اللـسان فإكفاء الصحابة للقدور جاء نتيج 

  )٢( .العربي أن النهي يقتضي الفور، وجمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الأهلية

عن أنس رضي االله عنه، كنت ساقي القـوم في  " النهي عن شرب الخمر بما روي -

الله عليه وسلم ، فأمر رسول االله صلى ا)٣(منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ 

اخـرج، فأهرقهـا، : فقـال لي أبـو طلحـة: قـال» ألا إن الخمر قـد حرمـت«: مناديا ينادي

قد قتل قـوم وهـي في : فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم

 }ليس على الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات جنـاح فـيما طعمـوا{: بطونهم، فأنزل االله

  )٤( ."الآية ] ٩٣: المائدة[

                                                        

غـزوة خيـبر، والإمـام مـسلم، : المغـازي، بـاب: ، كتاب )٤١٩٩:( أخرجه الإمام البخاري، برقم )١(

تحـريم أكـل لحـم الحمـر : الـصيد والـذبائح ومـا يؤكـل مـن الحيـوان، بـاب: كتـاب) ١٩٤٠: (برقم

لما فتح رسول االله صلى االله عليه وسـلم خيـبر، أصـبنا حمـرا خارجـا : عن أنس، قال: الإنسية، ولفظه

ألا إن االله ورسـوله ينهيـانكم «: من القرية، فطبخنا منها، فنادى منادي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم

 .، فأكفئت القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها»عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان

ِ، ومنــاهج التحــصيل،٧/٢٨٦شرح مختــصر الطحــاوي، )٢( ِ َِّ نهايــة و ، وبدايــة المجتهــد٣/٢١٢َُ

، والمغنــي ٩/٨، والمجمــوع شرح المهــذب،١٥/١٤٢والحــاوي الكبيرالفقــه، ،٣/٢١المقتــصد،

 .٩/٤٠٧لابن قدامة،

على وزن أفعل وفيه لغـة أخـرى ) وأهرق(شراب يتخذ من البسر من غير أن تمسه النار : الفضيخ )٣(

الكواكـب الـدراري في شرح صـحيح البخـاري، . هراق وأصله أراق ولغة ثالثة أهـراق ومعنـاه صـب

١١/٣٠. 

صـب الخمـر في : المظـالم والغـصب، بـاب: ، كتـاب)٢٤٦٤: (أخرجه الإمـام البخـاري، بـرقم )٤(

 ... تحريم الخمر: الأشربة، باب: كتاب) ١٩٨٠: (، والإمام مسلم ، برقمالطريق



 )٢٨٢(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

 - صلى االله عليه وسلم -ففعل الصحابة وإراقتهم للخمر فور سماع النهي من النبي 

  )١(. هو نتيجة لما فهموه من أن النهي يقتضي الفور 

 : ال ع

الوقوع صحيح ودلالته ظاهرة على أن الفور ضروري في الامتثال للنهي، واستدلال 

النهي أقوى من أن يعارض وجميع النواهي المطلقة في الجمهور بوقوع الانتهاء عقيب 

النصوص الشرعية والانتهاء عنها فور صدورها تثبت أن النهي المطلق يقتضي الفور ولا 

ه بـصيغة مطلقـة ومجـردة مـن نهـي عنـ الوقـوع، ويؤيـده سـائر مـا أدل على الجواز مـن

ا سـاعة، ثـم دخلهـا لا تدخل هذه الدار، فترك المأمور دخوله: ،كمن قال لعبدهالقرائن

ووقوع ذلك يثبت دلالتـه،  استحق الذم عند سائر العقلاء؛ فدل على أنه يقتضي التكرار،

  )٢(.واقتضاءه الفورية

                                                        

 .١١٩ /١٣ ، وبحر المذهب،٢٨٧ /٢، والفواكه الدواني، ١٢/٣٤٤البناية شرح الهداية، )١(

   .٢/٤٢٨، والعدة في أصول الفقه، ١/٣٦٤التمهيد في أصول الفقه، )٢(



  
)٢٨٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ا ا  

 ١( ا(َدَا ََِ  )٢(  
تعد هذه المسألة من المسائل الأصولية المهمة في باب النهي؛ حيث ينبني عليها ما 

 )٣(.  الفروع الفقهيةلا يحصى من

 رة ا:  ًإذا ورد نهي من الشارع متعلق بعبادة، أو بمعاملة، وكان النهي مطلقا

أي لم يقيد بأن المنهي عنه قبيح لعينه أو لغيره ، فهل يدل النهي على فساده وبطلانـه أم 

   )٤( ؟ لا يقتضي ذلك، أو فيه تفصيل

                                                        

 . سبق تعريفه في التمهيد )١(

ين الفساد والبطلان فهـما مترادفـان عنـد الجمهـور ويطلـق كـل مـنهما في مقابلـة ليس هناك فرق ب )٢(

 الصحيح،

كونها موافقة لأمـر الـشارع في ظـن الفاعـل، لا : والذي عليه المتكلمون أن المراد بالصحة في العبادة

 .سقوط القضاء: في نفس الأمر، وعند الفقهاء المراد بالصحة

: والمـراد بالفـساد،  عبارة عن ترتب ثمرة ذلك العقد المطلوبـة منـه: والمراد بالصحة في المعاملات  

، والـبعض عـرف الـصحيح بأنـه مـا كـان مـستجمعا لجميـع أركانـه وشرائطـه. أن لا يترتب عليه ذلـك

 .   غير المستجمع لأركانه وشرائطه : والفاسد

ًأما الحنفية فقد أثبتوا فرقا بين الفساد والبطلان إن تعلقا بالمعام     لات، فالفاسد عندهم هو المـشروع ْ

بأصله دون وصفه كبيع الدرهم بالدرهمين فإنه مشروع من حيث أنـه بيـع، ومنهـي عنـه لأجـل الزيـادة 

 .صح البيع: ولذا فلو اتفق المتبايعان على إسقاطها

ًفهو ما لـيس مـشروعا بأصـله ولا بوصـفه، كبيـع الملاقـيح وهـو مـا في بطـون الأمهـات : أما الباطل    

 .لمضامينوا

، وشرح ٧١- ٧٠، ٦٧، وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفـساد للعلائـي،٢٩ -٢٨نهاية السول،   

  . ٢٤٦/ ٢التلويح على التوضيح، 

 .٦٠تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي، )٣(

 .٢/٥٩٨الكافي شرح البزودي، )٤(



 )٢٨٤(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

  :  ااع
 :اتفق العلماء على

 أن النهي المقيد أو المقترن بقرينة تدل على فساد المنهي عنه، نحـو أن يكـون دالا -

  على المنع من الشيء لخلل في أركانه، أو في شرائطه، يحكم بفساده،

 أن النهي المقيد بما يدل على صحته ونفاذه، تترتب عليـه آثـاره مـع أن النهـي معـه -

  .يكون للتحريم

الزنى، والقتل، وشرب الخمر يدل على الفـساد : سية مثلأن النهي في الامور الح -

ًأو البطلان وهو ماكان النهي فيه لعينه، وكان قبحه معلوما عقلا ووضعا وذلك لأن النهي  ً

  )١( .عن الأمور الحسية دليل على كونها قبيحة في ذاتها

ًأما إذا ورد النهي مطلقا أي مجردا عن قرينة تبين ما إذا كان النهي لذا - ت المنهي عنه ً

  :  أشهرهامذاهبأولغيره، فقد اختلف العلماء في هذه الحالة على عدة 

 ، وبـه قـال جمهـور)٢(ً إن النهـي يـدل عـلى فـساد المنهـي عنـه مطلقـا :ا اول 

  وهو قول جماعة من)٦( والحنابلة)٥( والشافعية)٤( والمالكية)٣(العلماء من الحنفية

                                                        
، والبحر ٣/١١٧٩نهاية الوصول في دراية الأصول، ، و٢/٤١٨، وبديع النظام ،١٦٥أصول الشاشي ،  )١(

  .٣٨٠/ ٣المحيط في أصول الفقه، 

بعدما ذهب هؤلاء إلى أن النهي يقتضي الفساد، اختلفوا في أنه هل يقتضي الفـساد مـن جهـة الوضـع في  )٢(

غـيرهم عـلى ه للفساد من جهة الشرع لا غير، وءاللغة، أم يقتضيه من جهة الشرع ؟ والأكثرون على أن اقتضا

 .ه للفساد من جهة المعنى، حكاه طائفة من الحنفيةئاقتضا: ه للفساد من جهة اللغة، وقيلئاقتضا

، والتحبـير شرح ١١٧٧ - ٣/١١٧٦، ونهاية الوصـول في درايـة الأصـول، ١/٢٥   اللمع في أصول الفقه،

 .٢٢٩٠، ٥/٢٢٨٩التحرير،

 .١/٧٤ن النهي يقتضي الفساد،  ، وتحقيق المراد في أ٢/١٧١الفصول في الأصول ،  )٣(

ــاد،  )٤( ــب والإرش ــصول، ٢/٣٣٩التقري ــول في شرح المح ــائس الأص ــيح ٤/١٦٩٤، ونف  ، وشرح تنق

 .١/١٧٤الفصول، 

 ، ونهايـة الوصـول في درايـة الأصـول، ١/٢٥، واللمع في أصول الفقه ،٢/٢٩١المحصول للرازي،  )٥(

٣/١١٧٦. 

 .   ٨٢، والمسودة في أصول الفقه،٢٢٨٦/ ٥بير شرح التحرير، ، والتح٢/٤٣٢  العدة في أصول الفقه، )٦(



  
)٢٨٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

  )١(.المتكلمين

 ما نـسب لأبي حنيفـة، وأكثـر  )٢(ًلا يدل على فساد المنهـي عنـه مطلقـا، :ا

أن للـشافعي : ، وفي اللمـع للـشيرازي)٤(ونسبه الإمام الرازي لأكثر الفقهـاء  ،)٣(أصحابه

 )٦(. وأكثر المتكلمين -رحمهم االله-، وبه قال بعض الشافعية)٥(كلاما يدل عليه 

 ا دات لا في المعاملات وبه قال أبـو الحـسين إنه يفيد الفساد في العبا :ا

  .)١٠( والإمام الرازي )٩(والإمام الغزالي، )٨( وهو المختار عند الإمام القرافي، )٧(البصري

                                                        
، والتحبـــير شرح ٣/١١٧٦، ونهايـــة الوصـــول في درايـــة الأصـــول، ٢/٣٣٩ التقريـــب والإرشـــاد، )١(

  .٢٢٨٦/ ٥التحرير،

ن كـان إن كان فى فعل المنهى إخـلال بـشرط فى صـحته إ اختلف هؤلاء  فيما بينهم فقال بعضهم )٢(

ن لم يكـن فيـه إخـلال بـما ذكرنـاه لم يجـب إا وجب القضاء بفـساده، وًن كان عقدإه عبادة أو فى نفوذ

 .القضاء بفساده

ن كان النهى يختص بالفعل المنهى عنه كالـصلاة فى المكـان الـنجس اقتـضى الفـساد إوقال بعضهم    

 .ن لم يختص بالمنهى عنه كالصلاة فى الدار المغصوبة لم يقتض الفسادإو

ن كـان المعنـى فى إن كان النهى عن الشىء لمعنى فى عينه كالكفر أوجـب الفـساد، وإوقال بعضهم    

 .غيره كصوم يوم النحر لا يوجب الفساد

 .١٤٣/ ١، وقواطع الأدلة في الأصول، ١/٧٢خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار،     

دلـة في ، وقواطـع الأ٢/٤١٨، وبـديع النظـام،١٦٩،  وأصول الـشاشي، ١/٨٨أصول السرخسي، )٣(

 .١/٢٥٨، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي،١/١٤٠الأصول، 

  .٢/٢٩١المحصول للرازي  )٤(

  .١/٢٥اللمع في أصول الفقه ، )٥(

،  ونهايـة الوصـول في درايـة ٢/٢٩١، والمحـصول للـرازي ١/١٧١المعتمد في أصول الفقـه،  )٦(

 .   ٨٢، والمسودة في أصول الفقه،٣/١١٧٧الأصول، 

 .١/١٧٤، وشرح تنقيح الفصول، ١/١٧١د في أصول الفقه، المعتم)٧(

 .١٦٨٦/ ٤نفائس الأصول في شرح المحصول،  )٨(

 .٦٤المستصفى، )٩(

 .٢/٢٩١ المحصول للرازي،)١٠(



 )٢٨٦(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

ه ا  ع لا: 
 :بالوقوع في هذه المسألة- الأول والثاني -استدل كل من أصحاب المذهبين

: ول بــالوقوع عــلى اقتــضاء النهــي الفــساد بــأنالمــذهب الأ  اســتدل أصــحاب-ًأولا

 )١( :ك استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها ومن ذل-رضوان االله عليهم-الصحابة 

ُولا تنكحـوا {:  عـلى فـساد نكـاح المـشركات بقولـه تعـالىاحتجاج ابن عمر -١ َ
ِ ْ َ

َّالمشركات حتى يؤمن َ
ِ ِْ ُ َّ َ ِ ْ ُْ{ )٢(  

           : في إفــساد عقــود الربــا بقولــه تعــالى -علــيهمرضــوان االله - احتجــاج الــصحابة -٢

َ وذروا ما بقي من الربا{ َ َ َِّ َ َ ُ
ِ ِ لا تبيعوا الذهب بالـذهب، ": ، وبقوله صلى االله عليه وسلم)٣( }َ

ولا الورق بـالورق، ولا الـبر بـالبر، ولا الـشعير بالـشعير، ولا التمـر بـالتمر، ولا الملـح 

فتعلقوا في فساد العقود بظواهر الألفاظ  )٤( "بعين يدا بيدبالملح، وإلا سواء بسواء عينا 

 )٥( .في النهي، فلو كان إطلاقه لا يفيد الفساد؛ لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام

                                                        
، ٣/١١٨١، ونهاية الوصـول في درايـة الأصـول، ٢/١٩٠،لآمديل م في أصول الأحكام الإحكا)١(

ِ ، والواضــح في أصــول ١/٦٠٩ وجنــة المنــاظر،، وروضــة النــاظر٤٣٦/ ٢والعــدة في أصــول الفقــه، ُ َ
ِ

 .٢٤٣/ ٣ِالفقه،

 .٢٢١: البقرة )٢(

 .٢٧٨: البقرة )٣(

 عـن :، ولفظـهبيع الذهب بالـذهب: البيوع ، باب: كتاب) ٢١٧٥:(  ، برقمبخاريأخرجه الإمام ال )٤(

ذهب إلا سـواء لا تبيعـوا الـذهب بالـ«: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  بكرة رضي االله عنـهأبي

 ، »بـسواء، والفـضة بالفــضة إلا سـواء بـسواء، وبيعــوا الـذهب بالفـضة، والفــضة بالـذهب كيـف شــئتم

 عن :، ولفظهالصرف وبيع الذهب بالورق نقدا :المساقاة، باب: كتاب) ١٥٨٧:( الإمام مسلم، برقمو

ى عـن بيـع الـذهب ينهـ«: إني سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عبادة بن الصامت، قام، فقال

بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بـالبر، والـشعير بالـشعير، والتمـر بـالتمر، والملـح بـالملح، إلا سـواء 

  »بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى

 -١١٨١/ ٣، ونهاية الوصول في دراية الأصـول، ٢/١٩٠،لآمديل الإحكام في أصول الأحكام )٥(

، ٦١٠- ١/٦٠٩ ، وروضـة النـاظر وجنـة المنـاظر،٤٣٧ -٤٣٦/ ٢ل الفقـه،، والعدة في أصو١١٨٣

ِوالواضح في أصول الفقه، ِِ ُ َ٢٤٣/ ٣. 



  
)٢٨٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

إنما رجعوا إلى ذلك لدلالة مقترنة إلى هذه الألفـاظ دلـت في الحـال عـلى : فإن قيل

 .ذلك

لب بعضهم من بعض حـال ورود لو كان الذي يفيد الفساد دلالة غير اللفظ لطا: قيل

 )١(. المنازعة، ولكانت تنقل ذلك للعصر الثاني والثالث حتى لا يؤدي إلى تضييع الشرع

عـلى فـساد نكـاح المتعـة، بنهيـه عليـه  -رضـوان االله علـيهم- احتجاج الصحابة -٣

 )٢(.السلام عنها

يام في عدم صحة الصوم في يوم النحر وأ-رضوان االله عليهم-لا مأخذ للصحابة - ٤

 )٣( "ألا لا تصوموا في هذه الأيام": التشريق، إلا قوله عليه السلام

دعـي الـصلاة أيـام ":  بقولـه عليـه الـسلام- رضـوان االله علـيهم- احتجاج الصحابة  - ٥

 على فساد صلاة الحائض، وكان فهمهم نتيجة لما هو مستقر في أذهانهم بمقتضى)٤("أقرائك

                                                        

  . ٤٣٧ -٤٣٦/ ٢ العدة في أصول الفقه،)١(

نهـي رسـول االله صـلى االله عليـه : النكـاح، بـاب: كتـاب) ٥١١٥:(  ، بـرقمبخـاريأخرجه الإمـام ال)٢(

إن النبي صـلى االله عليـه «: عليا رضي االله عنه، قال لابن عباس أن :، ولفظهوسلم عن نكاح المتعة آخرا

  .»وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر

 النهـي عـن صـيام أيـام :بـابصيام، الـ: كتـاب )٢٨٨٨(:  الكبرى، بـرقمسننال في النسائيأخرجه  )٣(

الناس بمنى أيام التـشريق عـلى جمـل  عن حمزة الأسلمي، أنه رأى رجلا يتبع رحال :، ولفظهالتشريق

ــام أكــل وشرب ورســول االله صــلى االله عليــه وســلم بــين «: يقــول ألا لا تــصوموا هــذه الأيــام، فإنهــا أي

ِطلوعِ الشمس بعد الإفطار: بابصيام ، ال: كتاب  )٢٤٠٨(:  ، والدارقطني في سننه، برقم»أظهرهم َ ُْ ُِ ْ َِ ْ َ ْ َّ. 

الدرايـة في  في -رحمـه االله- بـن حجـر العـسقلانياقـال  و،٥/٦٨٤البدر المنـير،:   الحديث صحيح

 أصله في مسلم عن نبيشة الهـذلي رفعـه بلفـظ أيـام ):٣٨٢: (، برقم١/٢٨٧،تخريج أحاديث الهداية

 .التشريق أيام أكل وشرب وعن كعب بن مالك نحوه أخرجه مسلم أيضا

ــام ال )٤( ــه الإم ــاري، أخرج ــرقمبخ ــاب) ٣٢٥:( ب ــاب: كت ــيض، ب ــلاث إذا ح: الح ــهر ث ــت في ش اض

 ، سـألت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  عن عائشة، أن فاطمة بنـت أبي حبـيش:، ولفظه...حيض



 )٢٨٨(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

  )١( .اللسان العربي أن النهي يقتضي الفساد

ًم-الثاني وهم القائلون بأن النهي لا يقتـضي الفـساد  المذهب  استدلال أصحاب

 :ًمطلقا بالوقوع لإثبات قولهم بأدلة منها

أنه قد ورد النهي من الشرع عن الـصلاة في الأرض المغـصوبة، ومـع ذلـك هـو  - ١

 ولم يقتض فساد المنهي عنـه، فـإن الـصلاة في الأرض،  واقع محكوم بصحته ووقوعه

  )٢(.المغصوبة ليست بفاسده

ا ا  ا:  
النهي لـيس عـن الـصلاة، ولكـن عـن شـغل أرض : الدليل بأنناقش الأصوليون هذا 

  )٣( .الغير وهذا يوجب النهى عن التعدى فى أرض الغير بلا صلاة

الطلاق في حال الحيض منهي عنه ومع ذلك هو واقـع محكـوم بـصحته، نافـذ،  - ٢

لأبضاع، تترتب عليه الأحكـام مـن انقـضاء العـدد، وإباحـة المطلقـة مزيل للملك عن ا

  )٤( .للأزواج، فدل على أن النهي لا يقتضي الفساد 

ا ا  ا: 
النهي عن الطلاق في حـال الحـيض لـيس لـنفس : الدليل بأنناقش الأصوليون هذا  

ل الحيض ولا يكره إذا الطلاق، لكن لإلحاق الضرر بالمرأة ولهذا يوجد الطلاق في حا

 )٥(. لم يؤد إلى الضرر وهو أن يطلق في حال الحيض قبل الدخول

                                                                                                                                               

لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيـام «: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال: قالت

 .»التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي

 .١١٨٧ -١١٨٥/ ٣ول، نهاية الوصول في دراية الأص )١(

 .١/١٤٤قواطع الأدلة في الأصول،  )٢(

  .١٥١-١/١٥٠، وقواطع الأدلة في الأصول، ١/١١٩لآمدي، ل الإحكام في أصول الأحكام )٣(

ِ، والواضح في أصول الفقه،١/١٤٤قواطع الأدلة في الأصول،  )٤( ِِ ُ َ٢٤٩/ ٣. 

  .١/١٥١دلة في الأصول، ، وقواطع الأ١/١١٩لآمدي، ل الإحكام في أصول الأحكام )٥(



  
)٢٨٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

يـا {: ورد النهي من الشرع عن البيع حال النداء وهو أذان الجمعـة لقولـه تعـالى - ٣

، )١( }أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيـع

م بصحته، فلو كان النهي بوصفه يقتضي الفـساد لمـا ورد هنـا ومع ذلك هو واقع محكو

 )٢(.غير مقتض لذلك

ا ا  ا: 
 ا ا  :  

إذا أذن المؤذن يوم ": وفي تفسير ابن عباس أنه قال لا نسلم عدم فساد البيع،: اول

الجمعـة لم يحـل الـشراء إذا أذن المـؤذن يـوم ": ، وقـال الحـسن"الجمعة حرم البيـع

 )٤( . وتحريمه يدل على النهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه)٣( "والبيع

وأما استشهادهم بالبيع وقت النداء، وغير ذلك من المسائل، فلا ":  قال ابن عقيل-

 )٥( ".نسلمه، بل جميع ذلك يقتضي الفساد

مي عنه للاشتغال به عن الـسعي، على فرض التسليم فالبيع وقت النداء إنما نه:ا

 )٦( .ًبدليل أنه لو اشتغل بشيء آخر سوى البيع يكون منهيا عنه

                                                        

 .٩: الجمعة )١(

ِ، والواضــح في أصــول الفقــه،٢/٤١٨، وبــديع النظــام ،١٦٩ -١٦٨أصــول الــشاشي،  )٢( ِِ ُ َ٣/٢٤٩ ،

 .٢٣٢ /٥وبدائع الصنائع، 

 .٥٤٢/ ٣٠التفسير الكبير،=  ، ومفاتيح الغيب ٤/٣٩٢تفسير القرآن العزيز، )٣(

 .٤٤٥/ ٢العدة في أصول الفقه، )٤(

ِاضح في أصول الفقه،َالو )٥( ِِ ُ٢٥٠/ ٣. 

، والاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفـة، ١/١٥١قواطع الأدلة في الأصول،  )٦(

٢/٢١٧. 



 )٢٩٠(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

 ده ا   :   

بأن النهي في هذه المواضع لم يقتض الفساد؛ لدليل دل عليه، وقيام الدليل لا يبطـل 

ريم، فإننا نجـد النهـي في بذلك مقتضاه عند عدم قيام الدليل وهذا كاقتضاء النهي للتح

كثير من المواضع في الشريعة لم يحمل على التحريم ولم يدل ذلك على عدم اقتضاء 

  )١( .النهي للتحريم فكذلك في الفساد مثله

  : ال ع

استدلال القائلين بأن النهي يقتضي الفـساد بـالوقوع هنـا صـالح لقوتـه وثبوتـه وبيـان  

 .لته، وبذلك يتبين أنه المذهب الراجح صفته، ووضوح دلا

 أن - واالله أعلم- فالذي يظهر   أما استدلال القائلين بأن النهي لايقتضي الفساد بالوقوع

الوقوع صحيح، لكنه غير صالح؛ لأن الدلالة لم تـسلم مـن المناقـشات التـي أضـعفت 

 .دلالتها على المراد

                                                        

ِ، والواضح في أصول الفقه،١/١٥٠قواطع الأدلة في الأصول،  )١( ِِ ُ َ٢٤٩/ ٣. 



  
)٢٩١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا  

َّكره سبحانه على مـا مـن بـه مـن إتمـام هـذا الحمد الله على نعمه التي لا تحصى، وأش

 -صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعـه-البحث، وأصلي وأسلم على نبينا محمد 

 :إلى يوم الدين، أما بعد

ّففي خاتمة هذا البحث المبارك أسجل أهم النتائج التي توصـلت إليهـا، وذلـك مـن 

 :خلال النقاط التالية 

تدلال، بل إنه من أقوى الأدلة على الجواز حيث قـال الوقوع نوع من أنواع الاس -١

 )١( . " والوقوع في الشرع أدل الدلائل على الجواز الشرعي":الإمام الآمدي

والجواز الـشرعي، فـالجواز الـشرعي  هناك علاقة عموم وخصوص بين الوقوع -٢

 ً.أعم من الوقوع، والوقوع جزء من الجواز؛ فكل واقع جائز، وليس كل جائز واقعا

هناك علاقة عموم وخصوص بين الوقوع والإمكان ، فالإمكان أعم من الوقوع،  -٣

ًجزء مـن الإمكـان ؛ فكـل واقـع ممكـن، ولـيس كـل ممكـن واقعـا، فـإن عـدم  والوقوع

 .الإمكان يعني عدم الوقوع، بخلاف عدم الوقوع فإنه لا يعني عدم الإمكان

هم مـن يـرى أن كـون َأكثر الأصوليون من ذكـر الاسـتدلال بـالوقوع ، بـل إن مـن -٤

 فأما كون الشيء حجة أو ":الشيء حجة راجع إلى وقوعه؛ كالإمام الشاطبي؛ حيث قال

  )٢( "ليس بحجة؛ فراجع إلى وقوعه كذلك، أو عدم وقوعه كذلك 

ًالوقـوع قـد يكــون شرعيـا إن كـان مــصدره الكتـاب والـسنة والآثــار الثابتـة عــن  -٥

ًالــصحابة، وقــد يكــون لغويــا إن كــان مــصدره كتــب اللغــة المعتمــدة عــن أهــل اللغــة 

ًومصادرها الأصلية، ودواوين شعرائها، وكتب أهل الأدب ، وقد يكـون عرفيـا إن كـان 

                                                        

 .١٣٦/ ٣لآمدي،ل الإحكام في أصول الأحكام )١(

 .١/٢٦،الموافقات )٢(



 )٢٩٢(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

تهرت ووصـلت إلينـا مـن مظـان مصدره الكتب التـي نقلـت الأعـراف والعـادات، واشـ

 .متنوعة

 .هناك فرق بين الاستدلال بالوقوع على الجواز الشرعي والجواز العقلي -٦

ًمستندا إلى النقل، متوافقا مع الـنص : الاستدلال بالوقوع الشرعي لابد أن يكون -٧

 .الشرعي، غير مخصوص أو منسوخ بدليل آخر

 ين مختلفــين انطلاقــا مــن نجـد أحيانــا أن العلــماء يـستدلون بــالوقوع عــلى قـول -٨

وقوعين كل منهما له منحى معـين، كالاسـتدلال بـالوقوع عـلى أن الأمـر يقتـضي الفـور 

وأيضا التراخي؛ لذا ينبغـي التـدقيق في مثـل هـذا الأمـر، للوصـول إلى مـا يـرجح أحـد 

الوقوعين على الآخر، فنجد أن الوقوع الدال عـلى أن الأمـر يقتـضي الفـور هـو الـراجح 

ظواهر النصوص التي تدل على ذلك ، أما الوقوع الآخر الدال على أن الأمر ويؤيد ذلك 

ًيقتضي التراخـي فهـو وإن كـان صـحيحا إلا أنـه غـير صـالح؛ لأن الدلالـة لم تـسلم مـن 

 . الاعتراضات التي أضعفت دلالتها على المراد

   تا أ:  

ل أصول الفقه التـي يـستدل العمل على إجراء دراسات موسعة في باقي جميع مسائ 

عليها بالوقوع الشرعي، والعناية بالدراسات التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي؛ 

 . للاستفادة بها في معالجة القضايا المعاصرة وفق قواعد الشرع الحنيف

ًوختاما أسأل االله عزوجل أن يرزقني الإخلاص والتوفيق ، وأستغفر االله تعالى من كل  

َربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{يئة، واالله تعالى أعلم وأحكم ذنب وخط َ َْ َ ْ َ ُ ََ َْ َّ
ِ ِْ ِ ْ َ  وصلى االله }َ

 .وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين



  
)٢٩٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ادر واا  س 

 آن اا.  
   ا و اآن 

يـسى بـن محمـد  عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن علأبي ، فسير القـرآن العزيـزت - ١

ِالمري، الإلبيري المعروف بابن أبي زمنين المالكي 
َ أبو : المحقق )ـهـ٣٩٩: المتوفى(َ

 -الفـاروق الحديثـة : النـاشر،  محمـد بـن مـصطفى الكنـز-عبد االله حسين بن عكاشة 

 . ٥: عدد الأجزاء،م٢٠٠٢ -ـ هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة القاهرة/ مصر

 ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل اءالفد لأبي، العظيم القرآن تفسير - ٢

 طيبـة دار: النـاشر، سـلامة محمـد بـن سـامي: المحقـق، ـهــ٧٧٤: المتوفى، الدمشقي

 . ٨: الأجزاء عدد، م١٩٩٩- ـهـ١٤٢٠ -الثانية: الطبعة، والتوزيع للنشر

 عبد االله محمد بن أحمد بن أبي لأبي، تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن  - ٣

: تحقيق، )ـهـ٦٧١: المتوفى(بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي بكر 

: الطبعـة، القـاهرة –دار الكتـب المـصرية : النـاشر، أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش

 ) مجلدات١٠في ( جزءا ٢٠: عدد الأجزاء،  م١٩٦٤ -ـ هـ١٣٨٤الثانية، 

بـن عمـر بـن الحـسن بـن  عبـد االله محمـد لأبي، التفسير الكبير= مفاتيح الغيب  - ٤

، )ـهـ٦٠٦: المتوفى(الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 . هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة، بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمـل مـن  - ٥

ّكي بن أبي طالـب حمـوش بـن محمـد بـن مختـار القيـسي  محمد ملأبي، فنون علومه َ

مجموعـة : المحقـق، )ـهــ٤٣٧: المتـوفى(القيرواني ثم الأندلـسي القرطبـي المـالكي 

 - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة، جامعة الشارقة: الناشر  جامعة الشارقة،-رسائل جامعية

 )، ومجلد للفهارس١٢ (١٣: عدد الأجزاء،  م٢٠٠٨



 )٢٩٤(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

و ا   

 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن بي، لأالدراية في تخريج أحاديث الهداية - ١

الـسيد عبـد االله هاشـم : المحقـق ، )ـهــ٨٥٢: المتـوفى (أحمد بـن حجـر العـسقلاني 

 . ٢: عدد الأجزاء ، بيروت –دار المعرفة : الناشر ، اليماني المدني

 بـن مهـدي بـن أبو الحسن علي بن عمر بـن أحمـد: المؤلف، سنن الدارقطني - ٢

حققـه وضـبط ، )ـهــ٣٨٥: المتـوفى(مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الـدارقطني 

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شـلبي، عبـد اللطيـف حـرز االله، : نصه وعلق عليه

 - هــ ١٤٢٤الأولى، : الطبعـة، لبنـان –مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر، أحمد برهوم

 .٥: عدد الأجزاء،  م٢٠٠٤

 عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عـلي الخراسـاني، بي، لأالسنن الكبرى - ٣

أشرف ، حسن عبد المـنعم شـلبي: حققه وخرج أحاديثه، )ـهـ٣٠٣: المتوفى(النسائي 

مؤسـسة : النـاشر، عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي: قدم له، شعيب الأرناؤوط: عليه

ــالة  ــيروت –الرس ــة، ب ــ١٤٢١الأولى، : الطبع ــزاء، م ٢٠٠١-ـهـ ــدد الأج  ٢ و ١٠: (ع

 )فهارس

ــاري،  - ٤ ــحيح البخ ــدلمص ــي،  حم ــاري الجعف ــداالله البخ ــو عب ــماعيل أب ــن إس ب

ـ، عـدد هــ١٤٢٢الأولى، : دار طـوق النجـاة، الطبعـة: ، النـاشر محمد زهـير: المحقق

 . ٩:الأجزاء

ــسلم - ٥ ــحيح م ــسابوري  لمــسلم، ص ــشيري الني ــسن الق ــاج أبــو الح ــن الحج ب

دار إحيـاء الـتراث : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، النـاشر: ، المحقـق)ـهــ٢٦١: المتوفى(

 . ٥:  بيروت، عدد الأجزاء-العربي 



  
)٢٩٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ل اأ  

دار مكتبة : ، الناشرعلي جمعة /د.ا: المؤلفالأوامر والنواهي عند الأصوليين،  - ١

 .م١٩٩٧-ـ هـ١٤١٦:  القاهرة، عام النشر-والتوزيع  النهار للطبع والنشر

ـــي   الحـــسن عـــليلأبي حكـــام،الإحكـــام في أصـــول الأ - ٢ بـــن أبي عـــلي الثعلب

المكتب الإسلامي، : عبد الرزاق عفيفي، الناشر: ـ، المحققهـ٦٣١: المتوفى،الآمدي

 .٤:  لبنان، عدد الأجزاء- دمشق-بيروت

بـن حـزم الأندلـسي  بـن أحمـد  محمـد عـليلأبي الإحكام في أصول الأحكام، - ٣

دار : يخ أحمد محمـد شـاكر، النـاشرالش: ت، )ـهـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاهري 

  .٨: الآفاق الجديدة، بيروت، عدد الأجزاء

بــن  بــن عــلي إرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، لمحمــد - ٤

أحمد عزو عنايـة، :ـ، المحققهـ١٢٥٠:المتوفى، االله الشوكاني اليمني بن عبد محمد

 .٢: م، عدد الأجزاء١٩٩٩ -ـ هـ١٤١٩الأولى  :دار الكتاب العربي، الطبعة: الناشر

بـن  االله بـدر الـدين محمـد أبـو عبـد: البحر المحيط في أصول الفقـه، المؤلـف - ٥

الأولى، : دار الكتبي، الطبعـة: ، الناشر)ـهـ٧٩٤: المتوفى(بن بهادر الزركشي  االله عبد

 . ٨: م، عدد الأجزاء١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤

ابـن  رحمنلمحمـود بـن عبـد الـ، بيان المختصر شرح مختـصر ابـن الحاجـب - ٦

: المحقـق، ـهــ٧٤٩: المتـوفى، أحمد بن محمد، أبـو الثناءشـمس الـدين الأصـفهاني

ــا ــر بق ــد مظه ــاشر، محم ــسعودية: الن ــدني، ال ــة، دار الم ــ١٤٠٦الأولى، : الطبع / ـ هـ

 .٣: عدد الأجزاء، م١٩٨٦

بــن محمــود البخــاري المعــروف بــأمير بادشــاه  حمــد أمــين لمتيــسير التحريــر، - ٧

ِمــصطفى البــابي الحلبــي، وصــورته: ـ، النــاشرهـــ٩٧٢: تــوفى، الحنفــي َ دار الكتــب : ْ



 )٢٩٦(  لا ع اوا ب ا   أ درا  

: م، عـدد الأجـزاء١٩٩٦-ـهـ١٤١٧ بيروت -م، ودار الفكر١٩٨٣-ـهـ١٤٠٣،العلمية

٤. 

محمـد إبـراهيم الحفنـاوي، / د.ا: دراسات أصولية في القرآن الكريم، المؤلف - ٨

م، عـدد ٢٠٠٢-ـ ـه١٤٢٢:  القاهرة، عام النشر-مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية : الناشر

 .١: الأجزاء

، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ٩

 محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم بيلأ

مؤسـسة : النـاشر، ـهــ٦٢٠: المتـوفى، الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي

 .٢: عدد الأجزاء، م٢٠٠٢-ـهـ١٤٢٣الثانية : الطبعة، لطباعة والنشرّالريان ل

بـن عبـد  بـن إدريـس  العباس شهاب الدين أحمـدبيلأشرح تنقيح الفصول،  -١٠

طـه عبـد الـرؤوف : ـ، المحقـقهــ٦٨٤: المتـوفى، الرحمن المالكي الـشهير بـالقرافي

 م، عــدد ١٩٧٣ -ـ هـــ١٣٩٣الأولى، : شركــة الطباعــة الفنيــة، الطبعــة: ســعد، النــاشر

 .١: الأجزاء

بــن أحمــد الفتــوحي  شرح الكوكــب المنــير، لتقــي الــدين أبــو البقــاء محمــد -١١

محمد الـزحيلي ونزيـه : ، المحقق)ـهـ٩٧٢: المتوفى(المعروف بابن النجار الحنبلي 

 مــ، عـدد ١٩٩٧ -ـ هــ١٤١٨الطبعـة الثانيـة : مكتبـة العبيكـان، الطبعـة: حماد، الناشر

 .٤:الأجزاء

ــصفى -١٢ ــوسي بيلأ، المست ــزالي الط ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــوفى( حام : المت

: الطبعـة، دار الكتـب العلميـة: النـاشر، محمد عبد السلام عبـد الـشافي: ت، )ـهـ٥٠٥

 .١:عدد الأجزاء، م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٣الأولى، 
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، لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي،الموافقات -١٣

دار ابـن : النـاشر، أبو عبيدة مشهور بـن حـسن آل سـلمان: المحقق، ـهـ٧٩٠: المتوفى

 .٧: عدد الأجزاء، م١٩٩٧/ ـهـ١٤١٧الأولى : الطبعة، عفان

بــن  شــهاب الــدين أحمــد: نفــائس الأصــول في شرح المحــصول، المؤلــف -١٤

عـادل أحمـد عبـد الموجـود، عـلي محمـد : ، المحقـق)ـهــ٦٨٤ت (إدريـس القـرافي 

 .م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٦الأولى، : لباز، الطبعةمكتبة نزار مصطفى ا: معوض، الناشر

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسـنوي ، لنهاية السول شرح منهاج الوصول -١٥

-دار الكتـب العلميـة : الناشر، )ـهـ٧٧٢:المتوفى(ّالشافعي، أبو محمد، جمال الدين 

 .١: عدد الأجزاء، م١٩٩٩ -ـهـ١٤٢٠الأولى : الطبعة، لبنان-بيروت

ا    

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر : المؤلف، اف على مذاهب العلماءالإشر -١٦

: الناشر، صغير أحمد الأنصاري أبو حماد: المحقق، )ـهـ٣١٩: المتوفى(النيسابوري 

ــة  ــة، رأس الخيم ــة الثقافي ــة مك ــدة-مكتب ــة المتح ــارات العربي ــة،  الإم الأولى، : الطبع

 .١٠: عدد الأجزاء،  م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥

ــدائع  -١٧ ــفب ــشرائع، المؤل ــب ال ــصنائع في ترتي ــر:  ال ــو بك ــدين، أب ــلاء ال ــن  ع ب

دار الكتب العلمية، : ، الناشر)ـهـ٥٨٧: المتوفى(بن أحمد الكاساني الحنفي  مسعود

 .٧: م، عدد الأجزاء١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦الثانية، : الطبعة

بــن رشــد  بــن أحمــد بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد، لأبي الوليــد محمــد -١٨

دار الحديث القـاهرة، : ، الناشر)ـهـ٥٩٥: المتوفى(شهير بابن رشد الحفيد القرطبي ال

 .٤ : م، عدد الأجزاء٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥: النشر
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عبد الرحمن بـن محمـد بـن : المؤلف، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر -١٩

دار : النـاشر، )ـهـ١٠٧٨: المتوفى(يعرف بداماد أفندي ، سليمان المدعو بشيخي زاده

 .٢: عدد الأجزاء، بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، تراث العربيإحياء ال

أبـو : ، المؤلـف))مع تكملـة الـسبكي والمطيعـي((المجموع شرح المهذب  -٢٠

 دار الفكر: ، الناشر)ـهـ٦٧٦: المتوفى(زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

 يعـلى، القاضي أبـو: المؤلف، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين -٢١

، )ـهــ٤٥٨: المتـوفى(محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابـن الفـراء 

: الطبعة، مكتبة المعارف، الرياض: الناشر، عبد الكريم بن محمد اللاحم. د: المحقق

 )م١٩٨٥ -ـ هـ١٤٠٥(الأولى 

أبو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن : المؤلف، المغني لابن قدامة -٢٢

دامــة الجماعــيلي المقــدسي ثــم الدمــشقي الحنــبلي، الــشهير بــابن قدامــة محمــد بــن ق

: تاريخ النشر، ١٠: عدد الأجزاء، مكتبة القاهرة: الناشر، )ـهـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 

 .م١٩٦٨ -ـ هـ١٣٨٨

ا   

ّبن عبد الرزاق  ّبن محمد ّمحمد: تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف  - ١

َّالملقب بمرتـضى، الزبيـدي الحسيني، أبو الفيض،  : ، المحقـق)ـهــ١٢٠٥: المتـوفى(ّ

 .دار الهداية: مجموعة من المحققين، الناشر

بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظـور  بن مكرم لسان العرب، لمحمد - ٢

 ١٤١٤ -الثالثـة :  بيروت، الطبعة-دار صادر : ، الناشر)ـهـ٧١١: المتوفى(الأنصاري 

 .١٥: هـ، عدد الأجزاء
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بن علي الفيـومي  بن محمد حمدلأالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  - ٣

بـيروت، عـدد -المكتبة العلميـة : ـ، الناشرهـ٧٧٠:  المتوفى،ثم الحموي، أبو العباس

 .٢: الأجزاء

بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو  بـن فـارس معجم مقاييس اللغـة، لأحمـد - ٤

دار الفكر، : بد السلام محمد هارون، الناشرع: ، المحقق)ـهـ٣٩٥: المتوفى(الحسين 

  .٦: م، عدد الأجزاء١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩: عام النشر



 )٣٠٠(  لا ع اوا ب ا   أ درا  
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albarduni wa'iibrahim 'atfish, alnaashir: dar alkutub almisriat - 
alqahirati, altabeatu: althaaniatu, 1384hi - 1964 mu, eadad al'ajza'i: 
20 juz'an (fi 10 mujaladati)  
• mafatih alghayb = altafsir alkabiru, li'abi eabd allah muhamad bin 
eumar bin alhasan bin alhusayn altaymi alraazi almulaqab bifakhr 
aldiyn alraazii khatib alrayi (almutawafaa: 606h), alnaashir: dar 
'iihya' alturath alearabii - bayrut, altabeata: althaalithat - 1420 hu.  
• alhidayat 'iilaa bulugh alnihayat fi eilm maeani alquran 
watafsirihi, wa'ahkamihi, wajamal min funun eulumihi, li'abi 
muhamad makiy bin 'abi talib hammwsh bin muhamad bin 
mukhtar alqaysii alqayrawanii thuma al'andalusi alqurtubii 
almalikii (almutawafaa: 437hi), almuhaqiqan: majmueat rasayil 
jamieiatin- jamieat alshaariqat, alnaashir: jamieat alshaariqat, 
altabeatu: al'uwlaa, 1429 hi - 2008 mu, eadad al'ajza'i: 13 (12, 
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alnaysaburii (almutawafaa: 261h), almuhaqaqi: muhamad fuad 
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waltawzie - alqahiratu, eam alnashri: 1416h -1997m.  
• al'iihkam fi 'usul al'ahkami, li'abi alhasan eali bin 'abi eali 
althaelabii alamdi,almutawafaa: 631hi, almuhaqiq: eabd alrazaaq 
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• dirasat 'usuliat fi alquran alkarimi, almualafu: a.du/ muhamad 
'iibrahim alhafnawi, alnaashir: maktabat wamatbaeat al'iisheae 
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684hi, almuhaqaqi: tah eabd alrawuwf saed, alnaashir: sharikat 
altibaeat alfaniyati, altabeati: al'uwlaa, 1393hi - 1973 mu, eadad 
al'ajza'i: 1.  
• sharah alkawkab almunira, litaqi aldiyn 'abu albaqa' muhamad bin 
'ahmad alfutuhi almaeruf biaibn alnajaar alhanbalii (almutawafaa: 
972hi), almuhaqiqi: muhamad alzuhayli wanazih hamad, alnaashir: 
maktabat aleibikan, altabeati: altabeat althaaniat 1418hi - 1997 mi, 
eadad al'ajza'i:4.  
• almustasfaa, li'abi hamid muhamad bin muhamad alghazalii 
altuwsii (almutawafaa: 505hi), ti: muhamad eabd alsalam eabd 
alshaafi, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: al'uwlaa, 
1413hi - 1993ma, eadad al'ajza'i:1.  
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• almuafaqati,li'iibrahim bin musaa bin muhamad allakhmi 
algharnatii alshahir bialshaatibii, almutawafaa: 790hi, almuhaqiqi: 
'abu eubaydat mashhur bin hasan al salman, alnaashir: dar aibn 
eafan, altabeatu: al'uwlaa 1417hi/ 1997m, eadad al'ajza'i: 7.  
• nafayis al'usul fi sharh almahsuli, almualafi: shihab aldiyn 'ahmad 
bin 'iidris alqarafii (t 684h), almuhaqiq: eadil 'ahmad eabd 
almawjudi, eali muhamad mueawad, alnaashir: maktabat nizar 
mustafaa albazi, altabeata: al'uwlaa, 1416hi - 1995m.  
• nihayat alsuwl sharh minhaj alwusuli, lieabd alrahim bin alhasan 
bin eali al'iisnawi alshafey, 'abu muhamad, jamal aldiyn 
(almutawafaa:772h), alnaashir: dar alkutub aleilmiat -birut-lubnan, 
altabeatu: al'uwlaa 1420h- 1999m, eadad al'ajza'i: 1.  
kutub alfiqh  
• al'iishraf ealaa madhahib aleulama'i, almualafi: 'abu bakr 
muhamad bin 'iibrahim bin almundhir alniysaburii (almutawafaa: 
319hi), almuhaqiqi: saghir 'ahmad al'ansari 'abu hamad, 
alnaashir: maktabat makat althaqafiat, ras alkhimat - al'iimarat 
alearabiat almutahidatu, altabeata: al'uwlaa, 1425hi - 2004 mu, 
eadad al'ajza'i: 10.  
• badayie alsanayie fi tartib alsharayiei, almualafi: eala' aldiyn, 'abu 
bakr bin maseud bin 'ahmad alkasanii alhanafii (almutawafaa: 
587hi), alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: althaaniati, 
1406hi - 1986m, eadad al'ajza'i: 7.  
• bidayat almujtahid wanihayat almuqtasid, li'abi alwalid muhamad 
bin 'ahmad bin rushd alqurtubii alshahir biabn rushd alhafid 
(almutawafaa: 595hi), alnaashir: dar alhadith alqahirata, alnashr: 
1425hi - 2004 mu, eadad al'ajza'i: 4.  
• majmae al'anhur fi sharh multaqaa al'abhara, almualafa: eabd 
alrahman bin muhamad bin sulayman almadeui bishaykhi zadahu, 
yueraf bidamad 'afindi (almutawafaa: 1078h), alnaashir: dar 'iihya' 
alturath alearabii, altabeati: bidun tabeat wabidun tarikhi, eadad 
al'ajza'i: 2.  
• almajmue sharh almuhadhab ((mae takmilat alsabaki 
walmutieii)), almualifu: 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin 
sharaf alnawawii (almutawafaa: 676hi), alnaashir: dar alfikr  
• almasayil alfiqhiat min kitab alriwayatayn walwajhini, almualafi: 
alqadi 'abu yaelaa, muhamad bin alhusayn bin muhamad bin khalaf 
almaeruf bi abn alfara' (almutawafaa: 458hi), almuhaqiqi: da. eabd 
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alkarim bin muhamad allaahmi, alnaashir: maktabat almaearifi, 
alrayad, altabeati: al'uwlaa (1405hi - 1985m)  
• almughaniy liabn qadamati, almualafu: 'abu muhamad muafaq 
aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat aljamaeilii 
almaqdisii thuma aldimashqiu alhanbaliu, alshahir biabn qudamat 
almaqdisii (almutawafaa: 620hi), alnaashir: maktabat alqahirati, 
eadad al'ajza'i: 10, tarikh alnashri: 1388hi - 1968m.  
kutub allugha  
• taj alearus min jawahir alqamus, almualafi: mhmmd bin mhmmd 
bin eabd alrzzaq alhusayni, 'abu alfayda, almlqqb bimurtadaa, 
alzzabydy (almutawafaa: 1205hi), almuhaqiqi: majmueat min 
almuhaqiqina, alnaashir: dar alhidayati.  
• lisan alearabi, limuhamad bin makram bin ealaa, 'abu alfadali, 
jamal aldiyn aibn manzur al'ansari (almutawafaa: 711h), 
alnaashir: dar sadir - bayrut, altabeatu: althaalithat - 1414 ha, 
eadad al'ajza'i: 15.  
• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabiri, li'ahmad bin 
muhamad bin ealii alfiuwmii thuma alhamawi, 'abu aleabaasi, 
almutawafaa: 770hi, alnaashir: almaktabat aleilmiat -birut, eadad 
al'ajza'i: 2.  
• muejam maqayis allughati, li'ahmad bin faris bin zakaria' 
alqazwinii alraazi, 'abu alhusayn (almutawafaa: 395hi), 
almuhaqiqa: eabd alsalam muhamad harun, alnaashir: dar alfikri, 
eam alnashri: 1399hi - 1979m, eadad al'ajza'i: 6 . 
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